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مقارــنة
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ملخص 

ــباط/  ــي ش ــادر ف ــوري الص ــتوري الس ــية للإعلان الدس ــراءة قانونية–سياس ــة ق ــذه الدراس ــدم ه تق
فبرايــر 2025 فــي عقــب ســقوط النظــام الســابق، بوصفــه الإطــار المنظــم للمرحلــة الانتقاليــة. وتركــز 
علــى تحليــل مــدى التــزام الإعلان بمبــادئ ســيادة القانــون والشــرعية والمشــروعية، بوصفهــا الركائــز 

ــات. ــة مؤسس ــم ودول ــتور دائ ــو دس ــلمي نح ــال س ــان انتق ــية لضم الأساس
ــا تحليلي�ـًا مقارن�ـًا، إذ تتنــاول بنيــة الإعلان ومقدمتــه وأحكامــه العامــة،  تعتمــد الدراســة منهًجً
وتفحــص تنظيــم الســلطات الــثلاث وآليــات توزيــع الصلاحيــات بينهــا، ثــم تقيــس مــدى انســجامه مــع 
المرجعيــات الدوليــة، وفــي مقدمتهــا قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق 
الإنســان. كمــا تقــارن التجربــة الســورية بنمــاذج انتقاليــة أخــرى، لاســتخلاص الــدروس الكفيلــة بتعزيــز 

ــاء الدســتوري المؤقــت. البن
وتخلــص النتائــج إلــى أن الإعلان، علــى الرغــم ممــا يتضمنــه مــن نقــاط إيجابيــة مثــل تأكيــد وحــدة 
ــا  ــرة، أبرزه ــرات خط ــن ثغ ــي م ــة، يعان ــات الدولي ــض المرجعي ــاج بع ــاد وإدم ــة الفس ــة ومكافح الدول
ــد  ــي ي ــة ف ــلطة التنفيذي ــز الس ــة، وتركي ــات الدولي ــي والاتفاقي ــه الإسلام ــن الفق ــة بي ــة المرجعي ازدواجي
الرئيــس المؤقــت علــى حســاب اســتقلال الســلطتين التشــريعية والقضائيــة، وتجاهــل الإطــار الأممــي 

ــة. ــة الانتقالي المنظــم للعملي
وتقتــرح الدراســة جملــة مــن التوصيــات العمليــة لمعالجــة هــذه التناقضــات، مــن بينهــا إعــادة ضبــط 
المرجعيــة القانونيــة، وتعزيــز الفصــل بيــن الســلطات، وتقييــد صلاحيــات الرئيــس، وضمــان اســتقلال 

ناشــط حقوقــي ســوري فــي مجــال حقــوق الإنســان والمنظمــات المدنيــة غيــر الحكوميــة، 
ــية،  ــي الجنس ــد، وعديم ــي القي ــا مكتوم ــة وقضاي ــوال المدني ــون الأح ــص بقان ِ ــامٍٍ متخ�صِّ مح
والــزواج المختلــط. لديــه بحــث فــي واقعــة الــولادة فــي القانــون الســوري لنيــل لقــب أســتاذ 
ــر الأحــوال المدنيــة فــي وزارة الداخليــة ٢٠٠١ - ٢٠٠٨، عضــو  فــي المحامــاة ٢٠١٠، معــاون مدي
ــق مشــروع الشــبكة الســورية  ــس فــي تجمــع المحاميــن الديمقراطييــن عــام ٢٠١١، من�سِِّ مؤ�سِِّ
لبنــاء الــسلام ٢٠١٢ - ٢٠١٣، مديــر العمليــات فــي منظمــة ايتانــا للتوثيــق ٢٠١٤ - ٢٠١٥، عضــو 
ــام  ــذ الع ــا من ــي فرنس ــه ف ــة انجي ــي مدين ــان ف ــوق الإنس ــات حق ــع منظم ــس إدارة تجم مجل

ــذ العــام ٢٠١٨. ٢٠١٥، ناشــط فــي منظمــة فرنســا أرض اللجــوء من

مهند البعلي
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ــى المســاهمة فــي وضــع أســاس  ــط الإعلان بالقــرار 2254. وبذلــك تســعى الدراســة إل القضــاء، ورب
قانونــي أكثــر صلابــة للمرحلــة الانتقاليــة، بمــا يحقــق الشــرعية الداخليــة ويكفــل الاعتــراف الدولــي.

مخطط البحث

مقدمة
القسم الأول

الفصل الأول: الإطار العام للإعلان الدستوري ومبادئ سيادة القانون
المبحث الأول: مفهوم الإعلان الدستوري ووظيفته في المراحل الانتقالية

المبحث الثاني: مبادئ سيادة القانون والشرعية والمشروعية
الفصل الثاني: البنية القانونية والسياسية للإعلان الدستوري السوري

المبحث الأول: مقدمة عامة
المبحث الثاني: بنية الإعلان

المبحث الثالث: تحليل المبادئ الأساسية
الفصل الثالث: تحليل السلطات في الإعلان الدستوري السوري

المبحث الأول: السلطة التشريعية
المبحث الثاني: السلطة التنفيذية

المبحث الثالث: السلطة القضائية
المبحث الرابع: التناقض بين النص الدستوري والتطبيق العملي

خلاصة القسم الأول
القسم الثاني

الفصل الأول: موقع القرار الأممي 2254 في العملية الدستورية السورية
المبحث الأول: خلفية القرار وأهميته

المبحث الثاني: موقع الإعلان الدستوري من القرار 2254
المبحث الثالث: أوجه التعارض بين الإعلان الدستوري والقرار 2254
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الفصل الثاني: قراءة مقارنة في مصادر التشريع الدستوري
المبحث الأول: التجربة المصرية )مبادئ الشريعة كمصدر رئيسي(

المبحث الثاني: التجربتان التونسية والمغربية )الفصل النسبي بين الدين والقانون(
المبحث الثالث: النماذج التي اعتمدت الفقه أو الشريعة وأثرها في الحقوق والحريات

خلاصة القسم الثاني
الخاتمة واستخلاص النتائج

التوصيات العملية للمرحلة الانتقالية

مقدمة

ــر 2025: هــل  ــراءة الإعلان الدســتوري الســوري الصــادر في شــباط/ فبراي ــد ق ــور ســؤال جوهــري عن يث
يمكــن لوثيقــة تصــدر عــن ســلطة انتقاليــة قائمــة بحكــم الأمــر الواقــع، وفــي ظــل اضطــراب سياســي وأمنــي 
عميــق، أن تؤســس فــعالًا لمرحلــة انتقاليــة نحــو دولــة القانــون؟ أم إنهــا تنطــوي علــى خطــر تكريــس الســلطة 

الفرديــة وإعــادة إنتــاج أنمــاط حكــم غيــر ديمقراطيــة بوســائل جديــدة؟
ــة  ــات بنيوي ــن تناقض ــواده ع ــف م ــة، تكش ــة والعدال ــدة والحري ــم الوح ــة الإعلان قي ــد مقدم ــا تؤك فبينم
ــة لحقــوق الإنســان،  ــات الدولي ــه الإسلامــي والاتفاقي ــن الفق ــة بي ــة المرجعي ــة، مــن أبرزهــا ازدواجي عميق
ــرار  ــة بق ــة المتمثل ــة الأممي ــل المرجعي ــت، وتجاه ــس المؤق ــد الرئي ــات بي ــرر للصلاحي ــر مب ــز غي وتركي
ــية  ــة تأسيس ــام وثيق ــن أم ــل نح ــة: ه ــكالية إضافي ــر إش ــات تثي ــذه التناقض ــم 2254. ه ــن رق ــس الأم مجل
تهــدف إلــى ضبــط الســلطة وبنــاء مؤسســات، أم أمــام نــص سياســي يعكــس موازيــن القــوى الآنيــة أكثــر 

ــة؟ ــتورية جامع ــة دس ــس رؤي ــا يعك مم
ــع  ــه م ــجام نصوص ــدى انس ــى م ــف عل ــذه تتوق ــة كه ــة انتقالي ــي مرحل ــتوري ف ــة أي إعلان دس إن فعالي
ــادئ ســيادة القانــون، ووضــوح أســس الشــرعية، وارتباطــه الوثيــق بالمشــروعية التــي تقتضــي خضــوع  مب
جميــع الســلطات للقانــون وعــدم جــواز اتخــاذ أي إجــراء خــارج إطــاره. ومــن هنــا، تحــاول هــذه الدراســة 
ــوص الإعلان  ــل نص ــن خلال تحلي ــة، م ــئلة المطروح ــن الأس ــة ع ــكاليات والإجاب ــذه الإش ــة ه معالج
الدســتوري الســوري فــي ضــوء المرجعيــات الدســتورية والمقارنــات الدوليــة، وصــوالًا إلــى تقويــم مــدى 

ــاج الســلطة. ــون والمؤسســات، لا مجـرد غطــاء لإعــادة إنت ــة القان ا نحــو دول ــه علــى أن يكــون جســًرً قدرت
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القسم الأول

الفصل الأول: الإطار العام للإعلان الدستوري ومبادئ سيادة القانون

المبحث الأول: مفهوم الإعلان الدستوري ووظيفته في المراحل الانتقالية

ل  ّوّح ــب ت ــادًةً عق ــة، ع هـا الدول مـر ب ــتثنائية ت ــروف اس ــدر في ظ ــة تص ــة مؤقت ــتوري وثيق ــّدّ الإعلان الدس يُُع
ــة وضمان  ــلطات العام ــل الس ــم عم هـدف إلى تنظي ــو ي ــم. وه ــتوري القائ ــام الدس ــار النظ ــبير أو انهي ــياسي ك س
الحقــوق والحريــات إلى حين وضــع دســتور دائــم يــعربّر عــن الإرادة الشــعبية. وتســتمد هــذه الوثيقــة مشروعيتهــا 
ا  ــتقراًرً ــفترض اس ــي ت ــايرت الت ــع الدس ــة لوض ــات التقليدي ــن الآلي ــها، لا م ــة نفس ــة الانتقالي ــة المرحل ــن طبيع م

ــات))). ــذه اللحظ ــل ه ــر في مث ــًيًا غير متواف ــًيًا ومؤسس سياس
ويمثــل الإعلان الدســتوري في جوهــره أداة لــضمان اســتمرارية الدولــة وعــدم ســقوط مؤسســاتها في الفــراغ، 
ًـا أو غير صالــح لإدارة الواقــع الجديــد. ولذلــك تعمــل الوثيقــة  ق�ّلّ ًـا عندمــا يكــون الدســتور الســابق مع خصوص�
الانتقاليــة على تحديــد قواعــد ممارســة الســلطة، وضبــط العلاقــة بين مؤسســات الحكــم، وتــأمين الحـد الأدنــى 

.((( ا وشــموالًا مــن الحقــوق والحريــات، إلى أن تُُنجــز عمليــة صياغــة دســتور دائــم أكثــر اســتقراًرً
من الناحية القانونية، يتميز الإعلان الدستوري عن الدستور الدائم في ثلاثة جوانب رئيسة:

ــعين  ــياسي م ــدث س ــة أو بح ــدة زمني ــط بم ــد تُُضب حـددة، ق ــة م ــفترة انتقالي ــو يسري ل ــة: فه ــة المؤقت − الطبيع
ــد(. ــرار دســتور جدي ــل إق )مث

ــول في  ــن دون الدخ ــوق، م ــلطات وضمان الحق ــم الس ــية لتنظي ــد أساس ــن قواع مـرن: يتضم ــون ال − المضم
ــعة. ــة موس ــل تشريعي تفاصي

ــا مــا يســتمد شرعيتــه مــن الســلطة القائمــة بحكــم الأمــر الواقــع، أو مــن اتفــاق  − مصــدر الشرعيــة: غالب�
ســياسي، أو مــن اعتراف داخلي ودولي بالســلطة التــي تصــدره، وليــس مــن اســتفتاء شــعبي مبــاشر كما هــي الحال 

في الدســتور الدائــم.
ــتوري  ــل الإعلان الدس ــتورية، مث ــات الدس ــددة للإعلان ــث نماذج متع ــياسي الحدي ــخ الس ــرف التاري ــد ع وق
المصري لعــام 2011 الــذي صــدر في عقــب ثــورة 25 كانــون الثــاني/ ينايــر، والإعلان الدســتوري الليبــي لعــام 

جوني عاصي، »مفهوم ›الدساتير المؤقتة‹ قراءة في التحول الدستوري في فلسطين«، 2020، ص 15. 	(((
ــر سياســي  »الإعلان الدســتوري أو الدســتور المؤقــت هــو وثيقــة ذات طبيعــة انتقاليــة تصــدر فــي أعقــاب تغي� 	
جــذري أو ســقوط نظــام حكــم، وتهــدف إلــى تنظيــم الســلطات العامــة وضمــان الحقــوق والحريــات ريثمــا 
يتــم وضــع دســتور دائــم. وتســتمد هــذه الوثيقــة مشــروعيتها مــن طبيعــة المرحلــة الاســتثنائية التــي تمــر بهــا 

ــاتير. ــدار الدس ــة لإص ــات التقليدي ــن الآلي ــتمدها م ــا تس ــر مم ــة، أكث الدول
علياء زكريا، »الإشكاليات الدستورية للفترات الانتقالية«، 2018، ص 22. 	(((

ــاتها  ــة ومؤسس ــتمرار الدول ــن اس ــت يضم ــار مؤق ــر إط ــي توفي ــتوري ه ــن الإعلان الدس ــية م ــة الأساس »الغاي 	
خلال المرحلــة الانتقاليــة، عبــر تنظيــم الســلطات العامــة وضبــط ممارســتها، وضمــان الحقــوق والحريــات، 

ــعبية«. ــس الإرادة الش ــم يعك ــتور دائ ــى دس ــل إل ــن التوص ــى حي إل



83

ملف العدد: 
مة - الإعلان الدستوري السوري والمرحلة الانتقالية: قراءة قانونية سياسية مقارنة

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ــهما  ــدى التزام ــاوت في م ــع تف ــة، م ــة الانتقالي ــط المرحل ا ويضب ــتورًيً ًـا دس ــملأ فراغ� ــاء لي مـا ج 2011، وكلاه
ــاس  ــر الأس ــتوري حج ــد الإعلان الدس ــا، يُُع ــنماذج كله ــذه ال ــون. وفي ه ــيادة القان ــة وس ــادئ الديمقراطي بمب
ل  للشرعيــة خلال الــفترة الانتقاليــة، إذ يحـدد شــكل الحكــم، ويــوزع الســلطات، ويضــع الحـدود التــي تمنــع تغــّوّ

أي ســلطة على أخــرى.

المبحث الثاني: مبادئ سيادة القانون والشرعية والمشروعية

ــام دســتوري،  ــادئ ســيادة القانــون والشــرعية والمشــروعية مــن الركائــز الجوهريــة لأي نظ تُُعــد مب
وتتضاعــف أهميتهــا فــي الفتــرات الانتقاليــة التــي تلي ســقوط أنظمــة اســتبدادية أو نشــوب نزاعــات مســلحة، 
ــة  ــلطة، وضمان حماي ــة الس ــط ممارس ــتبداد، وضب ــودة الاس ــع ع ــية لمن ــة الأساس ــادئ الضمان ــذه المب ل ه ــّكّ إذ تش

ــات))). ــوق والحري الحق
وإلى جانبهــا، يقــوم البنــاء الدســتوري المتماســك علــى ركائــز أخــرى مثــل الفصــل بيــن الســلطات والتوازن 
ــاءلة  ــية، المس ــات الأساس ــوق والحري ــة الحق ــتورية، حماي ــة الدس ــاء والرقاب ــتقلال القض ــي، اس المؤسس
والشــفافية، المشــاركة الشــعبية فــي صياغــة النصــوص الدســتورية، وســمو الدســتور وعلــوه علــى القوانيــن 

ــة. العادي
ز هــذا البحــث علــى العناصــر الثلاثــة الأولــى )ســيادة القانــون، الشــرعية، المشــروعية(  ومــع ذلــك، ســيرّكّ
ًـا بإشــكاليات الإعلان الدســتوري الســوري، في حين ســتُُناقََش الركائــز  بوصفهــا المدخــل النظــري الأكثــر ارتباط�

الأخــرى ضمن�ــا في ثنايــا الدراســة عنــد تحليــل النصــوص المتعلقــة بالســلطات والحقــوق والحريــات.

: سيادة القانون
ا

أولًا

 يقــوم مبــدأ ســيادة القانــون على خضــوع جميع ســلطات الدولــة – التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة – للقواعد 
ــتور أو  ــا الدس ــي يضعه حـدود الت ــن ال هـا ضم ــلطة اختصاصات مـارس كّلّ س ــث ت ــة، بحي ــة الأعلى مرتب القانوني
الإعلان الدســتوري. غير أّنّ التجــارب الدســتورية المقارنــة والفقــه الدســتوري يــكادان يجمعــان على أّنّ النــّصّ 
ــتقلال  ــا اس مته ــة، وفي مقّدّ ــية فعلي ــات مؤسس ــه ضمان ــا لم تُُدعم ــه م ــده لتحقيق ــي وح ــدأ لا يكف ــذا المب على ه
الــة تكبــح  ًـا أصــيالًا مكفــوالًا للجميــع، إضافــة إلــى وجــود آليــات رقابيــة فّعّ القضــاء، وعــّدّ حــّقّ التقاضــي حق�

ل الســلطة التنفيذيــة وتمنعهــا مــن تجــاوز اختصاصاتهــا. تغــّوّ
د وجود  وتشــير الدراســات الدســتورية العربيــة والغربيــة على الســواء إلى أّنّ الدولــة لا تُُعــّدّ دولــة قانــون لمجــّرّ
ــا))). فالــعبرة ليســت بالصياغــة  ًـا عملي� نــّصّ يعلــن ذلــك، بــل حين تلتــزم الســلطات العمــل بهـذا المبــدأ التزام�

)))	 أحمد أبو خطوة، مبدأ المشروعية وسيادة القانون، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1990(، ص 15–18.
ًـا، بحيــث لا  “إن الدولــة لا تعــّدّ دولــة قانــون إلا إذا خضعــت ســلطاتها كافــة لقاعــدة قانونيــة تعلــو عليهــا جميع� 	
تملــك ســلطة مــن ســلطاتها ممارســة اختصــاص لــم يقــرره القانــون، ولا يجــوز لهــا الانحــراف بــه عــن الغايــة 
التــي شــرع مــن أجلهــا. وســيادة القانــون هــي الضمانــة الأولــى لحمايــة الحقــوق والحريــات، وهــي الحاجــز 

الــذي يمنــع عــودة الاســتبداد فــي أي نظــام سياســي.”
)))	 سليمان الطماوي، الوسيط في القانون الدستوري، )1985(، ص 112.
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ــومين،  ًـا ومحك ام� ــتثناء، حّكّ ــع بلا اس ــون على الجمي ّـق القان ــتقلة تُُطب� ــات مس ــود مؤسس ــل بوج ــتورية، ب الدس
وبوجــود ضمانــات تمنــع أي ســلطة مــن إعفــاء نفســها مــن رقابــة القانــون))).

ويؤكــد اجتهــاد المحكمــة الإداريــة العليــا في مصر – في العديــد مــن أحكامهــا خلال ثمانينيــات وتســعينيات 
القــرن الماضــي – هــذا الفهــم حين قــررت أن الدولــة القانونيــة لا تتحقــق إلا بالخضــوع التــام لأحكام الدســتور 
والقانــون، ســواء في تنظيــم العلاقــة بين الســلطات أو في تعاملهــا مــع الأفــراد، وأن أي خــروج على هــذه الحـدود 

ل الســلطة مــن ســلطة دســتورية مقيــدة إلى »ســلطة فعليــة« قائمــة على الغلبــة لا على المشروعيــة))). يّوّح

)Legality( ا: الشرعية ثانًيً

ــة  ــلطات العام ــن الس ــادرة ع ــرارات والأعمال الص ــوع الق ــوني، خض ــوم القان ــة، في المفه ــد بالشرعي يقص
ا عــن الجهــة المختصــة.  ــا صــادًرً ا، أم قانون� ــا دســتورًيً ا، أم إعلان� للقاعــدة القانونيــة الأعلى مرتبــة، أكانــت دســتوًرً
ــة عندمــا تُُمــارس الســلطة صلاحياتهــا ضمــن الحــدود التــي رســمها لهــا النــص الأعلــى،  وتتحقــق الشرعي
ع. ًـا للغــرض الــذي حــدده المشــّرّ ًـا علــى ســند قانونــي صحيــح ومطابق� بحيــث يكــون كّلّ تصــرف عــام قائم�

ــة  ــة القانوني ــام الدول ــري لقي ــاس جوه ــي أس ــل ه ــص، ب ــود ن ــكلي بوج ــزام ش جـرد الت ــة م ــّدّ الشرعي ولا تُُع
وضمان خضــوع الإدارة للقانــون. ويؤكــد الفقــه الإداري أن الســلطة العامــة لا يجـوز لها اتخـاذ أي إجــراء إلا إذا 
، وأن اســتعمال هــذا الاختصــاص يجـب أن يلتــزم الغايــة التــي  كان القانــون قــد منحهــا هــذا الاختصــاص أصالًا

ًـا بالســلطة))). ًـا على مبــدأ الشرعيــة وانحراف� ّدُّ خروج� شرع مــن أجلهــا، وإلا ع�

)Legitimacy( ا: المشروعية
ًثً
ثال

تتجــاوز المشروعيــة المفهــوم القانــوني الضي�ـّق للشرعيــة، إذ لا تقــتصر على مطابقــة القــرار أو الإجــراء 
ــا  ــي تمنحه ــادئ الت ــم والمب ــع القي ــلطة م ــة الس ــاق ممارس ــدى اتس ــط بم ــل ترتب ــذة، ب ــة الناف ــوص القانوني للنص
ــا وسياســًيًا. فالمشروعيــة تــعربّر عــن البعــد القيمــي والأخلاقــي في ممارســة الســلطة؛ ذلــك البعــد  قبــوالًا اجتماعي�
ا مــن الاحترام والثقــة، ويحـول دون  ًـا، ويمنــح المؤسســات العامــة قــدًرً الــذي يجعــل المواطــنين يمتثلــون لها طوع�

ــة))). ــى نصــوص قانوني ــتندت إل ــى وإن اس ــا إلى مجــرد ممارســة قســرية للقــوة حت انزلاقه
م علم الاجتماع السياسي، ولا سيما في أعمال ماكس فيبر، فهامًا ثلاثًيًا لأنماط المشروعية يقوم على: ويقّدّ

)))	 أبو خطوة، ص 25.
ــة  ــة )جلس ــنة 11 قضائي ــم 9418 لس ــوى رق ــي الدع ــى(، ف ــرة الأول ــاء الإداري )الدائ ــة القض ــم محكم )))	 حك

.)4112 /1 /14
ــي  ــرج ف ــون، وألا تخ ــة بالقان ــا محكوم ــات الإدارة جميعه ــون تصرف ــي أن تك ــون يقتض ــيادة القان ــدأ س »إن مب 	
ا  مباشــرتها لاختصاصاتهــا عــن حــدود مــا رســمه لهــا، فــإن هــي جــاوزت تلــك الحــدود كان عملهــا مشــوًبً

ــطلان«. ًـا بالب ــلطة، خليق� ــراف بالس ــب الانح بعي
)))	 عبد الغني بسيوني عبد الله، النظرية العامة للقانون الإداري، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1996(، ص 112.

The Stanford Encyclopedia of Philoso� :فابيــان بيتــر، الشــرعية السياســية، 2020، موقــع حكمــة )مترجــم(، عــن 	(((
phy (Fall 2020 Edition)، بإشــراف إدوارد زالتــا )Edward N. Zalta(، تاريــخ الاطلاع: 19 آب/ أغســطس 2025.
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1.  المشروعية التقليدية: المرتبطة بالعادات والتقاليد والسلطة الموروثة.
المشروعية الكاريزمية: القائمة على الصفات الشخصية أو القيادة الاستثنائية للفرد. .2

دة، وتُُعــد النمــوذج المميــز للدولــة  المشروعيــة القانونيــة – العقلانيــة: التــي تســتند إلى قواعــد عامــة مّرّج .3
الحديثــة التــي تســتمد فيهــا الســلطة العامــة قوتهـا مــن احترام القانــون.

ومــن هــذا المنظــور، فالســلطة قــد تكــون شرعيــة لأنهـا تســتند إلى نــص قانــوني صحيــح، لكنهــا ظتــل غير 
مشروعــة إذا فقــدت القبــول العــام، أو إذا مورســت بطريقــة تتعــارض مــع العدالــة والمســاواة وحقوق الإنســان. 
ولهــذا تؤكــد الأدبيــات الدســتورية أن المشــروعية تمثــل البعــد الاجتماعــي للشــرعية: أي رضــا النــاس عــن 

أســلوب الحكــم، وقناعتهــم بعدالــة النظــام، واســتعدادهم للامتثــال لــه دون قسر))).
وفي المراحــل الانتقاليــة على وجــه الخصــوص، لا يكفــي أن يصــدر القــرار داخــل الإطــار القانــوني المرســوم؛ 
بــل يجـب أن يُُبنــى على توافــق وطنــي، وأن يســتجيب لحاجــات العدالــة الانتقاليــة، ويحترم المشــاركة السياســية. 
فالقــرارات التــي تفتقــر لهـذا البعــد، حتــى لــو كانــت “شرعيــة” مــن حيــث الشــكل، ظتــل منقوصــة المشروعيــة 
سياســًيًا وأخلاقي�ــا، لأنهـا لا تــعربّر عــن روح القانــون ولا عــن التوقعــات الأخلاقيــة والاجتماعية للمواطــنين)1)).

ا: التلازم بين الشرعية والمشروعية رابًعً

رغــم التمييــز النظــري بين الشرعيــة والمشروعيــة، فــإن العلاقــة بينــهما علاقــة تكامــل لا انفصــال. فالشرعيــة 
ــوص  ــع النص ــل م ــرار أو الفع ــق الق ــدى تواف ــلطة، أي م ــة الس ــي لممارس ــوني الإجرائ ــب القان ــن الجان ــعربّر ع ت
ــع  ــول المجتم ــن قب ــبيًرًا ع ــا تع ــياسي، باعتباره ــي والس ــد القيم ــل البع ــة فتمث ــا المشروعي ــذة. أم ــة الناف القانوني

ــة والرضــا العــام)1)). ــة والحري ــادئ العدال ــع مب ــجامًا م ــا إذا كان منس ــلطة، وم ــة الس لأســلوب ممارس
وتذهــب الأدبيــات الدســتورية والسياســية إلى أّنّ الســلطة قــد تكــون شرعيــة لأنهـا تســتند إلى نــص قانــوني 
ــة إذا فقــدت ثقــة المجتمــع أو مارســت صلاحياتهـا بطريقــة تتعــارض مــع  صحيــح، لكنهــا ظتــل بلا مشروعي
قيــم العدالــة أو تهـدد الحريــات. فالمشروعيــة لا تتوقــف عنــد حــدود الالتــزام الحـرفي بالقانــون، بــل تقــوم على 

ا)1)). درجــة الانســجام بين ممارســة الســلطة والمعــايير الأخلاقيــة والاجتماعيــة التــي تمنحهــا قبــوالًا واســتقراًرً

ــول  ــدر القب ــة مص ــل المشروعي ــنما تمث ــلطة، بي ــة الس ــوني لممارس ــاس القان ــة الأس ل الشرعي ــّكّ ــك، تش وبذل
ــة بلا  ــلطة شرعي ــة: فس ــاء الدول ــاشر في بن ــل مب مـا إلى خل ــاب أحده ــؤدي غي هـا. وي ــي ب والاعتراف الاجتماع
ــة  ــة قانوني ــة بلا شرعي ــلطة مشروع ــام، في حين أن س ــر إلى الاحترام الع ــكلية تفتق ــلطة ش ــح س ــة تصب مشروعي

ــتوري. ــند دس ــي بلا س ــوذ واقع ــول إلى نف تتح

)))	 سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، )القاهرة: دار الفكر العربي، 1996(، ص 89.
)1))	 مجــدي عبــد الحافــظ صالــح، »الشــرعية والمشــروعية بيــن الفلســفة السياســية، وفلســفة القانــون، والأخلاق«، 

مجلــة تبيــن، المجلــد 13، العــدد 49 )صيــف 2024(، ص 78.
ــس  ــاع ماك ــم الاجتم ــا عال ده ــي حّدّ ــلطة الت ــة للس ــكال الثلاث ــد الأش ــي أح ــة، ه ــة العقلاني ــلطة القانوني )1))	 الس
فيبــر، انظــر معجــم ديــوان اللغــة العربيــة موقــع ديــوان العــرب. https://www.diwanalarabia.com/، تاريــخ 

الاطلاع: 19 آب/ أغســطس 2015.
)1))	 مجدي عبد الحافظ صالح، مرجع سابق، ص 75.

https://www.diwanalarabia.com
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العدد السابع عشر
كانون الأول/ ديسمبر 2025

كمــا تؤكــد الدراســات المعــاصرة أن ســيادة القانــون لا تتحقــق بمجــرد وجــود نصــوص نافــذة، بــل بمــدى 
ًـا: فالشرعيــة تعكــس الانضبــاط للنظــام القانــوني، أمــا  احترام هــذه النصــوص لمعــايير الشرعيــة والمشروعيــة مع�
، لا يســتقر النظــام  المشروعيــة فتــعربّر عــن انســجام هــذا النظــام مــع مبــادئ العدالــة والقيــم الأخلاقيــة. ومــن ثــّمّ

ًـا)1)). الســياسي إلا عندمــا يجتمــع الأساســان مع�
وعلى مسـتوى المراحـل الانتقاليـة، تصبـح العلاقـة بين الشرعيـة والمشروعيـة أكثـر حساسـية، إذ إن الشرعيـة 
القانونيـة للإعلانـات الدسـتورية تبقـى ناقصـة مـا لم ترافقهـا مشروعيـة سياسـية قائمـة على تمثيـل فـعلي للقـوى 
الوطنيـة، وتـوازن مـؤسسي يمنع انفراد السـلطة التنفيذيـة بالقـرار. وأي انفصـال بين المفهومين – سـواء بقرارات 
ا لمسـار  ا مباًشرً ل تهديًدً تتجـاوز حـدود الصلاحيـات القانونيـة أو بتوجهـات تفتقـر إلى التوافـق المجتمعي – يشـّكّ

ل الإعلان الدسـتوري مـن ضمانـة لتقييـد السـلطة إلى غطاء لإعـادة إنتاجهـا)1)). الانتقـال الديمقراطـي، ويحّوّح

ا: المشروعية التأسيسية للدساتير الانتقالية خامًسً

تؤكد الأدبيات الدستورية الحديثة أّنّ الدسايرت المؤقتة لا تستمد قوتها من سلطة توقيعها فحسب، بل مما يسمى 
المشروعية التأسيسية، أي قدرتها على التعبير عن الإرادة الجمعية في ظلحة تاريخية مفصلية. ووفق هذا المفهوم، لا يُُعّدّ 
القدرة على استعادة الشرعية السياسية للدولة بعد  الإعلان الدستوري مجرد نص تنظيمي، بل وثيقة تُُفترض فيها 
، فإن أي إعلان  انهيار النظام السابق، عبر إشراك مختلف القوى الوطنية في صياغتها أو في مسار اعتمادها. ومن ثّمّ
ا من الناحية الشكلية، لأنه لا  يصدر في غياب هذا التمثيل الواسع يبقى محدود المشروعية، حتى وإن كان صحيًحً

يعكس الإرادة التأسيسية المشتركة التي تُُعّدّ الأساس الفعلي لبناء نظام دستوري دائم ومستقر)1)).

الفصل الثاني: البنية القانونية والسياسية للإعلان الدستوري السوري

المبحث الأول: مقدمة عامة

: الظروف السياسية التي صدر فيها الإعلان
ا

أولًا

صــدر الإعلان الدســتوري الســوري بوصفــه محاولــة لمـلء الفــراغ الدســتوري الــذي أعقــب ســقوط النظــام 
ــة  ــة وتهيئ ــة الانتقالي ــم المرحل ًـا لتنظي ًـا موقت� ــه نص� ــاء بوصف ــد ج ــتور 2012. وق ــل بدس ّـل العم ــابق وتعط� الس
ــي  ــم. غير أّنّ ظــروف صــدوره اتســمت باضطــراب ســياسي وأمن ــق نحــو مؤتمـر تأســيسي ودســتور دائ الطري
ــه  ــل مشروعيت ــذي جع ــر ال ــل، الأم ــم دولي مكتم ــخ أو دع ــي راس ــق وطن ــن دون تواف ــق، وم ــادي عمي واقتص

)1))	 الطماوي، الوجيز، ص 90.
ــة:  ــرات الانتقالي ــتورية للفت ــكاليات الدس ــة، الإش ــرات الانتقالي ــتورية للفت ــكاليات الدس ــا، »الإش ــاء زكري علي 	((1(
دراســة مقارنــة«، مجلــة روح القوانيــن، العــدد 100، )تشــرين الأول/ أكتوبــر 2022(، ص 200–201.

)1))	 المرجع نفسه، ص 47.
»إن نجــاح الفتــرات الانتقاليــة لا يتوقــف علــى وجــود نصــوص دســتورية مؤقتــة بقــدر مــا يتوقــف علــى مــدى  	
تمت�ــع هــذه النصــوص بمشــروعية سياســية واســعة، نابعــة مــن المشــاركة الحقيقيــة لمختلــف القــوى الوطنيــة 
فــي صياغتهــا واعتمادهــا. فالدســتور الانتقالــي، لكــي يــؤدي وظيفتــه، يجــب أن يعكــس إرادة جماعيــة تتجــاوز 

الســلطة القائمــة بحكــم الأمــر الواقــع«.
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ملف العدد: 
مة - الإعلان الدستوري السوري والمرحلة الانتقالية: قراءة قانونية سياسية مقارنة

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ــد الناظــم  ــة بوصفــه الإطــار الوحي ــة القانوني موضــع جــدل واســع، على الرغــم مــن تمّتّعــه بقــدر مــن الشرعي
ــة بعــد الانهيــار. لمؤسســات الدول

ـا مـن واقـع سـيطرة  وتكشـف التجربـة السـورية عـن خصوصيـة واضحـة: فـالإعلان اسـتمد شرعيتـه أساًسً
السـلطة الانتقاليـة على مؤسسـات الدولـة ومـن الاعتراف الـدولي الجزئـي هبها، لكنـه لم يُُنتـج عبر عملية تشـاركية 
شـاملة أو مرجعيـة وطنيـة جامعـة. وبذلـك، يمكن القـول إن شرعيتـه قائمة لكنهـا مححدودة النطـاق، إذ تفتقر إلى 

عـنصر التمثيـل الشـعبي الواسـع الـذي يمنـح الوثيقـة الانتقالية قـوة سياسـية وأخلاقيـة تضمن اسـتقرارها.
وهــذا مــا تؤكــده الأدبيــات الدســتورية المقارنــة التــي تــرى أّنّ الدســايرت المؤقتــة لا يكفــي أن تصدرهــا ســلطة 
قائمــة بحكــم الأمــر الواقــع، بــل ينبغــي أن تســتمد قوتهـا مــن مشروعيــة أوســع تقــوم على المشــاركة الشــعبية 
ــا  ا فعلي� لــت إلى مجـرد أداة لتكريــس الســلطة الانتقاليــة نفســها بــدل أن تكــون جًسرً والتوافــق الوطنــي؛ وإلا ّوّتح

نحــو نظــام ديمقراطــي مســتقر)1)).
وعليــه، يبرز التســاؤل حــول مــدى التــزام الإعلان الدســتوري الســوري بمبــادئ ســيادة القانــون والشرعيــة 
والمشروعيــة، ومــدى اتســاقه مــع خارطــة الطريــق الأمميــة المنصــوص عليهــا في قــرار مجلــس الأمــن (17)2254 
الــذي يشــدد على العمليــة السياســية التشــاركية وعلى ضرورة صياغــة دســتور جديــد عبر مســار وطنــي شــامل 

يضمــن التمثيــل الحقيقــي لجميــع الســوريين.

ا: المرجعيات المعلنة لصياغة الإعلان ثانًيً

أشــارت مقدمــة الإعلان إلى مبــادئ عامــة مثــل وحــدة الــبلاد واحترام حقــوق الإنســان، كما نصــت المقدمــة 
على أن الإعلان يســتند إلى القيــم الوطنيــة والإنســانية الراســخة، وإلى روح الدســايرت الســورية الســابقة، ولا ســيما 
دســتور عــام 1950، وإلى مخرجــات »مؤتمـر الحـوار الوطنــي« المنعقــد في 25 شــباط/ فبرايــر 2025. وأشــارت 
إلى أن هــذه المخرجــات مّثّلــت حالــة وفــاق وطنــي حــول قضايــا كبرى، مثــل وحــدة الــبلاد، وتحقيــق العدالــة 
ــة على أســس الحكــم الرشــيد.  ــة الانتقالي ــم شــؤون المرحل ــة، وضمان التعايــش والســلم الأهلي، وتنظي الانتقالي
ــن 2254  ــس الأم ــرار مجل ــة بق ــرز المتمثل ــة الأب ــة الدولي ــت المرجعي ــتوري تجاهل ــة الإعلان الدس ــن مقدم لك
)2015(. ويُُعــد هــذا التجاهــل ثغــرة واضحــة، إذ حــرم النــص مــن ربطــه بالإطــار الــدولي الوحيــد المـعترف بــه 
لتنظيــم الانتقــال الســياسي في ســورية، الأمــر الــذي أضعــف وزنــه القانــوني والســياسي على الصعيديــن الــداخلي 

ًـا. والخارجــي، وهــذا مــا ســنأتي على تفصيلــه لاحق�

ــة  ــة«، Constitution Net، 2021، ترجم ــاء الديمقراطي ــسلام وبن ــظ ال ــة: أدوات لحف ــاتير المؤقت ــة الدس )1))	 »ورق
.15–14 2021، ص   ،)International IDEA( عربيــة، المركــز الدولــي للديمقراطيــة والانتخابــات

هــة إلــى مجتمعات منقســمة  »الوثائــق الدســتورية المؤقتــة يجــب أن تُُصــاغ بلغــة واضحــة وحياديــة، لأنهــا موّجّ 	
ــق« ــاء تواف ــى بن ــعى إل تس

)1))	 قرار مجلس الأمن 2254 عام 2015:
»المــادة 4: يؤكــد مــن جديــد أن الشــعب الســوري هــو مــن يقــرر مســتقبل ســوريا، ويطالــب بــأن تُُتــاح لجميــع  	

ــية.« ــة السياس ــي العملي ــة ف ــاركة الكامل ــاء، المش ــا النس ــوريين، وخصوًصً الس
»المــادة 5: يدعــم إنشــاء حكــم ذي مصداقيــة يشــمل الجميــع ولا يقــوم علــى الطائفيــة، خلال فتــرة انتقاليــة،  	

ــوريا«. ــي س ــزاع ف ــاء الن ــاح إنه ــو مفت ــذا ه ــى أن ه ــدد عل ويش
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المبحث الثاني: بنية الإعلان

يتكــون الإعلان الدســتوري الســوري مــن مقدمــة وأربعــة أبــواب، تتــوزع على: الأحــكام العامــة، والحقــوق 
والحريــات، ونظــام الحكــم خلال المرحلــة الانتقاليــة، ثــم الأحــكام الختاميــة. ويمثــل هــذا البنــاء الهيــكلي الصيغة 

المعتــادة في الوثائــق الدســتورية الانتقاليــة.

: مقدمة الإعلان وأسباب صدوره
ا

أولًا

تُُعــد مقدمــة الإعلان الدســتوري وثيقــة سياســية وقانونيــة في آن واحــد، إذ تضــع الإطــار المرجعــي والتاريخـي 
ــت  ــد ربط ــة. فق ــة الانتقالي ــا خلال المرحل ــعى لتحقيقه ــي يس ــات الت حـدد الغاي ــص، وت ــه الن ــق من ــذي انطل ال
المقدمــة صــدور الإعلان بلحظــة »الــنصر« و»التحريــر« في 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2024، بعــد مســار ثــوري 
ًـا، وانتهــى بســقوط النظــام الســابق. وأكــدت على حمايــة هــذا »الانتصــار« وضمان  امتــد قرابــة أربعــة عشر عام�
عــدم تكــرار الاســتبداد، وترســيخ أســس العدالــة، وتحقيــق العدالــة الانتقاليــة وإنصــاف الضحايــا، وبنــاء دولــة 

المواطنــة والحريــة وســيادة القانــون.
ًـا بعنــوان »الأســباب الموجبــة«، إلا أن هــذه الأســباب يمكــن  ــا خاص� وعلى الرغــم مــن أن النــص لم يتضمــن باب�

اســتخلاصها مــن المقدمة، وتشــمل:

تنظيم المرحلة الانتقالية وضبط العلاقة بين السلطات. 	−
حماية وحدة الأراضي السورية ومنع التقسيم أو الانفصال. 	−

ضمان الحقوق والحريات وفق المعايير الدولية. 	−
منع عودة الاستبداد أو إعادة إنتاجه بصيغ جديدة. 	−

تحقيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. 	−

ا: التحليل النقدي لبنية الإعلان ثانًيً

جــاء الإعلان الدســتوري الصــادر في شــباط/ فبرايــر 2025 ليحــّلّ محـل دســتور 2012 المـوروث عــن النظام 
ــفترض  الســابق، ويوفــر الإطــار الدســتوري للمرحلــة التــي تلــت ســقوط الســلطة القائمــة آنــذاك. وقــد كان ي�

أن يــؤدي وظيفــتين رئيســيتين:

تنظيم المرحلة الانتقالية بما يضمن الفصل بين السلطات وحماية الحقوق والحريات. .1
تهيئة البيئة السياسية والقانونية لصياغة دستور دائم عبر عملية سياسية شاملة ومتفق عليها. .2

ـة، مسـتخدمة مصطلحـات مثل »الـنصر« و»التحريـر«. وعلى الرغم  إلا أّنّ مقدمـة الإعلان اختـارت لغـة تعبوي�
مـن قيمتهـا الرمزيـة في الخطـاب السـياسي، فـإن إدراجها في نص دسـتوري يثير ثلاث إشـكاليات أساسـية:

هــة إلى مجتمــع منقســم  الحيــاد والجامعيــة: الوثيقــة الدســتورية يجـب أن تصــاغ بلغــة محايــدة، لأنهـا موّجّ 	.1
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ا
أولًا

ــة  ــزوم”. فاللغ ــرف مه ــل “ط ــتصر” مقاب ــرف من ــعور “ط ــس ش ــة لا تعك ــد جامع ــاج إلى قواع يحت
ــي. ــق الوطن ًـا للتواف ــون أسا�س ــص ليك ــة الن ــن قابلي ــف م ــة تُُضع الأيديولوجي

ــة  ــياق مقاوم ــادة في س ــتخدم ع ــنصر” تُُس ــر وال ــردات “التحري ــات: مف خـي للمصطلح ــياق التاري الس 	.2
ــا أعقــب ثــورة على نظــام اســتبدادي،  ًـا داخلي� الاحــتلال الأجنبــي، بيــنما الحالــة الســورية كانــت نزاع�

ــة. ــتقلال وطني ــرب اس لا ح
ــاد  ــزاع إلى صراع ذي أبع ل الن ّوّح ــد ت ــوري بع ــاب الث ّـك بالخط ــع: التمس� ــن الواق ــاب ع ــال الخط انفص 	.3
ــا تأسيســًيًا  م خطاب� ا للواقــع، ويعيــد إنتــاج لغــة فصائليــة بــدل أن يقــّدّ مناطقيــة وطائفيــة يعكــس إنــكاًرً

ا. ًـا مــشترًكً وطني�

ا  ًـا سياســًيًا يتكــرر لاحًقً ــا؛ فهــو يعكــس اتجاه� ولا يمكــن النظــر إلى هــذا الخيــار اللغــوي بوصفــه تفصــيالًا ثانوي�
في أحــكام الإعلان، حيــث تميــل النصــوص إلى تثبيــت شرعيــة الســلطة الانتقاليــة على أســاس الســيطرة الفعليــة، 
ــتوجب – ــي تس ــة الت ــل الانتقالي ــفة المراح ــع فلس ــارض م ــج يتع ــذا النه ــي. وه ــق الوطن ــاس التواف لا على أس

ًـا عندمــا يكــون المجتمــع في حالــة انقســام عميــق. بــالضرورة– لغــة جامعــة وقواعــد محايــدة، خصوص�
ًـا  كما أن مــا تذكــره المقدمــة عــن انعقــاد “مؤتمـر حــوار وطنــي” لا يطابــق الواقــع؛ إذ لم يكــن المؤتمـر إلا تجمع�
ــدة  ــة، وبم ــخصية لا جماعي ــة ش ــردة، وبصف ــورة منف ــة بص ــلطة الانتقالي ــه الس حـدود اختارت ــل م ــكلًيًا، بتمثي ش
ــاج  ــة لإنت مـر إلى منص ل المؤت ــّوّ ــذا، لم يتح ــية. وهك ــة الأساس ــا الوطني ــة القضاي ــمح بمناقش ــصيرة لم تس ــة ق زمني

ــة الإعلان. ــعلي في صياغ ــر ف ًـا بلا أث ًـا رمزي� ــل حدث� ــل ظ ــة، ب ــات حقيقي توافق
ــإن كــثيًرًا مــن الأحــكام  ــة، ف ــادئ ســامية تتعلــق بالحقــوق والعدال وعلى الرغــم مــن أن المقدمــة أعلنــت مب
اللاحقــة لم يــأتِِ منســجامًا معهــا، أكان مــن حيــث تركيــز الصلاحيــات الواســعة في يــد الرئيــس المؤقــت، أم مــن 
حيــث إدراج نصــوص متناقضــة في المرجعيــة القانونيــة والدينيــة، كما ســيأتي تفصيلــه في الفصــول التاليــة. هــذا 
الانفصــال بين مــا هــو مُُعلــن ومــا هــو مُُطب�ــق يــثير تســاؤلات حــول جديــة الالتــزام بــروح النــص التأســيسي، 

ز الانطبــاع بــأن الاعتبــارات السياســية الآنيــة غلبــت مقتضيــات الصياغــة الدســتورية الرصينــة. ويعــّزّ
ــدة  ــة محاي ــاغ بلغ جـب أن تُُص ــة ي ــتورية المؤقت ــق الدس ــة إلى أن الوثائ ــتورية المقارن ــات الدس ــشير الأدبي وت
ــح  ــص تفت ــل الن ــة داخ ــة أيديولوجي ــاء، وأي نزع ــادة بن ــة إع ــر بمرحل ًـا يم ــتهدف مجتمع� هـا تس ــة، لأن وواضح
ض الاســتقرار القانــوني)1)). كما أّنّ المشروعيــة لا تتحقــق بالنصــوص وحدها،  البــاب لتفــسيرات متعارضــة وتقــّوّ
بــل بمــدى قدرتهـا على التعــبير عــن قيــم العدالــة والقبــول الاجتماعــي؛ وهــو مــا يــشترط لغــة مؤسســة للجماعــة 

ا منهــا)1)). ُـقصي جــزًءً السياســية كلهــا، لا لغــة ت�

ــة يجــب أن تُُصــاغ  ــق الدســتورية المؤقت ــا، »الإشــكاليات الدســتورية«، 2022، ص 197: »الوثائ ــاء زكري علي 	((1(
بلغــة واضحــة وحياديــة، لأنهــا موجهــة إلــى مجتمــع منقســم يســعى إلــى بنــاء توافــق، وأي نزعــة أيديولوجيــة 

فــي النــص تُُضعــف مــن جماعيتهــا وتفتــح البــاب لاجتهــادات متعارضــة تُُهــدد الاســتقرار القانونــي«.
ــا  ــدى تعبيره ــل بم ــا، ب ــوص وحده ــق بالنص ــروعية لا تتحق ــح، ص 76: »المش ــظ صال ــد الحفي ــدي عب مج 	((1(
عــن قيــم العدالــة والقبــول الاجتماعــي، وهــو مــا يقتضــي أن تصــاغ القواعــد الدســتورية بلغــة منفتحــة علــى 

ــة«. ــة أو أيديولوجي ــة إقصائي ــع، لا بلغ الجمي
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المبحث الثالث: تحليل المبادئ الأساسية

يفتتــح الإعلان الدســتوري الســوري ببابــه الأول المعنــون بـــ »المبــادئ العامــة«، ويضــم مجموعــة مــن القواعــد 
ــفترض أن تمثــل الإطــار القيمــي والقانــوني الناظــم للمرحلــة الانتقاليــة، مثــل: التــي ي�

الحفاظ على وحدة البلاد. 	−
احترام حقوق الإنسان. 	−

ضمان المساواة بين المواطنين. 	−
تحديد هوية الدولة ومصادر التشريع. 	−

وعلى الرغــم مــن أن هــذه المبــادئ تبــدو في ظاهرهــا متســقة مــع المعــايير الدوليــة ذات الصلــة ببنــاء الــدول 
في المراحــل الانتقاليــة، إلا أن القــراءة التحليليــة المتأنيــة تكشــف عــن تناقضــات بنيويــة تهـدد انســجام النــص. 
ومــن أبرزهــا مــا ورد في المادة )3( التــي تجعــل الإسلام المصــدر الرئــيسي للتشريــع، مــع إقرارهــا في الوقــت نفســه 

بحريــة الاعتقــاد، في حين تؤكــد المادة )12( التــزام الدولــة بالاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان.
هــذه الصياغــة المزدوجــة تفتــح البــاب أمــام اجتهــادات قضائيــة متعارضــة، وتســمح بتفــسيرات متباينــة قــد 
تُُوظ�َـف سياســًيًا أو أيديولوجي�ــا، بما يهـدد اســتقرار النظــام القانــوني ويضعــف اليــقين التشريعــي. ويظهــر التوتــر 

جلي�ــا بين ثلاث مرجعيــات متنافســة:
الشريعة الإسلامية. 	−

حرية الاعتقاد. 	−
الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 	−

إن الجمــع بين هــذه المرجعيــات المتباينــة في نــص واحــد مــن دون وضــع آليــة واضحــة للترجيــح أو التوفيــق 
ًـا في المجــالات ذات الحساســية العاليــة مثــل: بينهــا، ينــذر بصعوبــات كــبيرة في التطبيــق، خصوص�

الأحوال الشخصية. 	−
حرية التعبير. 	−
حقوق المرأة. 	−

حقوق الأقليات الدينية. 	−

ويــؤدي هــذا التناقــض إلى غيــاب الانســجام القيمــي في النــص الدســتوري، الأمــر الــذي يفتــح المجــال أمــام 
ــة  ــوط اجتماعي ــية أو لضغ ــوى السياس ــن الق ًـا لموازي ــة، تبع� ــوص بانتقائي ــتخدام النص ــة لاس ــلطات المختلف الس
ودينيــة، بــدل أن تكــون هــذه النصــوص قاعــدة موحــدة حاكمــة تؤســس لســيادة القانــون والمواطنــة المتســاوية.

وفي ســياق المراحــل الانتقاليــة، فــإن غيــاب الانســجام في المبــادئ الأساســية يُُضعــف القــدرة على بنــاء توافــق 
وطنــي جامــع، ويزيــد مــن احــتمالات النــزاع حــول تفــسير النصــوص وتطبيقهــا، مــا قــد يــفضي إلى إعــادة إنتــاج 
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الانقســامات المجتمعيــة والسياســية بدل تجاوزهــا)2)).

الفصل الثالث: تحليل السلطات في الإعلان الدستوري السوري

المبحث الأول: السلطة التشريعية في الإعلان الدستوري

: الإطار العام للسلطة التشريعية
ا

أولًا

ــاط بهـا مهمــة ســن  ــي أن ــة، الت ينظــم الإعلان الدســتوري الســوري في مــواده )24–30( الســلطة التشريعي
القــوانين ومراقبــة أداء الحكومــة خلال المرحلــة الانتقاليــة. ويحمــل هــذا المجلــس اســم »مجلــس الشــعبـ»، على 

ــه. ــة تشــكيله وصلاحيات غــرار مــا كان قــائامًا في الدســايرت الســابقة، مــع بعــض التعــديلات في آلي

ا: آلية التشكيل ثانًيً

ــعنيَّن ثلثهــم مــن الرئيــس المؤقــت  تنــص المادة )24( على أن يتألــف المجلــس مــن عــدد محـدد مــن الأعضــاء، ي�
لها الرئيــس نفســه. هــذه الصيغــة تمنــح الرئيــس ســلطة  مبــاشرة، بيــنما يُُنتخــب الثلثــان الباقيــان عبر لجنــة يشــّكّ
ــس  ــتقلالية المجل ــف اس ــا يضع ــاشرة، م ــاشرة أم غير مب ــورة مب ــاء، أكان بص ــع الأعض ــار جمي ــم في اختي التحك

ًـا. ا واقع� ويجعــل تبعيتــه للســلطة التنفيذيــة أمــًرً
ــفترض في الســلطة التشريعيــة أن تمثــل الإرادة  هــذا الترتيــب يتناقــض مــع مبــدأ الفصــل بين الســلطات، إذ ي�

الشــعبية بقــدر مــن الاســتقلال، لا أن تتحــول إلى أداة تصديــق على قــرارات الرئيــس.

ا: الصلاحيات المحدودة
ًثً
ثال

على الرغـم مـن أن الإعلان يمنـح المجلـس سـلطة مناقشـة وإقرار القـوانين، فإن هـذه الصلاحية مقي�ـدة بغياب 
أي آليـات دسـتورية تتيـح للمجلـس مسـاءلة الرئيـس أو تقييـد سـلطته في التعـيين أو الإقالـة. هـذه القيـود تجعل 

الوظيفـة التشريعيـة للمجلـس أقـرب إلى دور استشـاري شـكلي منها إلى سـلطة تشريعيـة مكتملـة الصلاحيات.

الإعلان الدســتوري وتحديــات التحــول الســوري، الدوحــة: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات،  	((2(
ــو 2025، ص 14. ــار/ ماي أي

ــدات  ــي المعاه ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــوق والحري ــع الحق ــر جمي ــادة 12 تعتب ــر أن الم ــر بالذك »والجدي 	
ا لا يتجــزأ مــن الإعلان، مما يســتلزم  والاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي صادقــت عليهــا ســوريا جــزًءً
ــص  ــرى، لا ين ــة أخ ــن ناحي ــزم. م ــع مل ــوري كمرج ــي الس ــام القانون ــي النظ ــات ف ــذه الاتفاقي ــج ه ًـا دم نظري�
الإعلان علــى أي آليــة إنفــاذ ولا يتضمــن أي إشــارة إلــى دور القضــاء فــي تفعيــل هــذه الحقــوق والحريــات 
ضمــن النظــام الدســتوري والقانونــي المؤقــت. ورغــم التقــدم الظاهــري فــي تأكيــد التــزام الدولــة بالاتفاقيــات 
ــي. علاوة  ــي أو التلقائ ــذ الفعل ــول دون التنفي ــد يح ــريعي المعق ــع التش ــإن الواق ــان، ف ــوق الإنس ــة لحق الدولي
ــدى  ــد م ــة لتحدي ــتلزم مراجع ــا يس ــات، مم ــع تحفظ ــات م ــذه الاتفاقي ــى ه ــوريا عل ــت س ــك، صادق ــى ذل عل
توافقهــا مــع مبــادئ الشــريعة الإسلاميــة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي مــواد أخــرى مــن الإعلان. إن الجهــد 

ــر محتمــل«. ــذ الفــوري للنــص غي ــه هــذا يجعــل التنفي ــذي يتطلب التشــريعي الشــاق ال
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ا: التعارض مع المعايير الدولية رابًعً

إن صيغــة تشــكيل المجلــس وصلاحياتــه في الإعلان الدســتوري تخالــف المعــايير الدوليــة للمراحــل الانتقاليــة 
التــي تــشترط وجــود ســلطة تشريعيــة مســتقلة تمثــل أوســع قاعــدة اجتماعيــة ممكنــة، وتتمتــع بضمانــات مؤسســية 
تمنــع تدخــل الســلطة التنفيذيــة في عملهــا. فنجــاح أي انتقــال ديمقراطــي لا يقــوم على الانتخابــات أو التعدديــة 
ــوات  ــل قن ــنين، وتفعي ــل المواط ــادرة على تمثي ــة ق ال ــة فّعّ ــات تشريعي ــاء مؤسس ــل على بن مـا، ب ــة وحده الحزبي
ــك  ــتقل يمتل ــرلمان مس ــن دون ب ــة. وم ــلطة التنفيذي ــية على الس ــبة السياس ــة والمحاس ــة الرقاب ــاركة، وممارس المش
ــام  ــل النظ ــي داخ ــوازن حقيق ــاج ت هـا على إنت ــد قدرت ــكلية وتفق ــية ش ــة السياس ــح العملي ــذه الأدوات، تصب ه

ــالي)2)). الانتق
كما أن هــذا الترتيــب لا ينســجم مــع روح قــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254 الــذي يشــدد على “عمليــة انتقاليــة 
ّـع قاعــدة التمثيــل داخــل المؤسســات التشريعيــة، وتكفــل مشــاركة  شــاملة” تضمــن التعدديــة السياســية، وتوس�
مختلــف الأطيــاف الوطنيــة في صياغــة قــوانين المرحلــة الانتقاليــة. إن إضعــاف الســلطة التشريعيــة، أو تشــكيلها 
بآليــات لا تحقــق التمثيــل الفــعلي، يناقــض جوهــر هــذا القــرار، ويّدّح مــن قــدرة الإعلان الدســتوري على أن 

ًـا لبنــاء نظــام ديمقراطــي مســتقر. ا جامع� يكــون إطــاًرً

ا: الأثر على العملية الانتقالية خامًسً

يؤدي ضعف استقلال السلطة التشريعية إلى نتائج سلبية مباشرة على مسار الانتقال، من أبرزها:

إضعاف الرقابة البرلمانية على أداء الحكومة. 	−
تعطيل إمكانية مراجعة أو تعديل السياسات التشريعية المخالفة للمصلحة العامة. 	−

ا لمنطـق الحكـم الفـردي بصيغـة دسـتورية  فقـدان ثقـة المواطـنين بالمؤسسـات الجديـدة، بوصفهـا امتـداًدً 	−
شـكلية.

ـا في تـوازن  وبذلـك، فـإن الترتيـب الحالي للسـلطة التشريعيـة في الإعلان الدسـتوري يعكـس اخـتلاالًا جوهري�
السـلطات، وهيهدد بتحويل العمليـة الانتقاليـة إلى إعادة إنتاج لهيمنة السـلطة التنفيذيـة على كامل البنية المؤسسـية.

المبحث الثاني: السلطة التنفيذية في الإعلان الدستوري

: الإطار العام وصلاحيات السلطة التنفيذية
ا

أولًا

ا موقـع رئيـس الجمهوريـة  ينّظّـم الإعلان الدسـتوري السـوري في مـواده )31–42( السـلطة التنفيذيـة، مححدًدً
التنفيـذي، ودوره المركـزي في إدارة شـؤون الدولـة خلال المرحلـة الانتقاليـة. وتشـمل  المؤقـت في قمـة اهلهرم 

صلاحياتـه:
تولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. 	−

الة”. الجزيرة نت، 24 نيسان/ أبريل 2013. )2))	 ماضي عبد الفتاح، “من أجل برلمانات عربية فّعّ
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

تعيين وإقالة الوزراء ونواب الرئيس وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين. 	−

تمثيل الدولة في المحافل الدولية والتوقيع على المعاهدات والتصديق عليها. 	−
إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية. 	−

اقتراح القوانين، والمصادقة عليها بعد إقرارها من مجلس الشعب، أو الاعتراض عليها وإعادتها للمجلس. 	−
منح العفو الخاص. 	−

إعلان حالة الطوارئ بعد موافقة مجلس الأمن القومي. 	−

هــذه الصياغــة، إضافــة إلى مــا تنــص عليــه المـواد المتعلقــة بالســلطتين التشريعيــة والقضائيــة، مــن صلاحيــات 
ا مــن الصلاحيــات التنفيذية والسياســية،  ًـا واســًعً خطــرة لمصلحــة الســلطة التنفيذيــة، تمنــح الرئيــس المؤقــت نطاق�

وهــو مــا يجعــل منصبــه المحــور الأســاسي في إدارة المرحلــة الانتقاليــة.

ا: غلبة الطابع الرئاسي وتركيز السلطة ثانًيً

على الرغــم مــن أن فلســفة المرحلــة الانتقاليــة تقــتضي توزيــع الصلاحيــات لــضمان التــوازن المـؤسسي، فــإن 
ًـا،  ًـا رئاســًيًا مركزي� س نموذج� صياغــة المـواد في البــاب الثالــث »نظــام الحكــم خلال المرحلــة الانتقاليــة«، تكــّرّ

الــة. نــح معظــم الصلاحيــات التنفيذيــة للرئيــس مــن دون ضوابــط رقابيــة فّعّ حيــث متُم
فتشــكيل مجلــس الشــعب والمحكمــة الدســتورية، والتعيينــات الوزاريــة والسياســية، وإدارة السياســة الخارجية 
والدفــاع، وإصــدار اللوائــح، جميعهــا تتــم بقــرار منفــرد مــن الرئيــس، مــن دون اشتراط موافقــة أو مشــاركة مــن 

هيئــات تشريعيــة أو رقابيــة مســتقلة، مــا يفتــح البــاب أمــام انفــراد الســلطة التنفيذيــة بالقــرار.

ا: ضعف الضمانات المؤسسية للرقابة
ًثً
ثال

يكشف الإعلان الدستوري عن قصور في آليات الرقابة على الرئيس المؤقت، إذ:

لا توجد آلية صريحة لمساءلته أو حجب الثقة عنه من جانب مجلس الشعب. 	−
يغيـب تحديد إجـراءات واضحة لعزله أو تقييد سـلطاته في حال الانحراف عن مـهمات المرحلة الانتقالية. 	−

ــة)2)).  ــية والقضائي ــاءلة السياس ــدد على المس ــي تش ــة الت ــادئ الحوكم ــع مب ــض م ــابي يتناق ــراغ الرق ــذا الف ه
وحتــى مــع تبريــر هــذه الإجــراءات بدواعــي الإصلاح أو الكفــاءة، فإنهـا تكشــف عــن ميــل واضــح لتركيــز 

ــرى. ــات الأخ ــاب دور المؤسس ــة على حس ــات التنفيذي الصلاحي

)2))	 الحوكمة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

https://www.undp.org/ar/arab-states/alhwkmt?utm
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ا: الأثر على الشرعية والمشروعية رابًعً

الة، يؤدي إلى: إن استمرار هذا النمط من تركيز السلطة التنفيذية، مع غياب آليات رقابية فّعّ
إضعاف الشرعية القانونية إذا تجاوزت القرارات الصلاحيات المقررة نصًيًا. 	−

فقدان المشروعية السياسية في حال غياب التوافق الوطني على القرارات. 	−
تهديد مبدأ الفصل بين السلطات بإتاحة تأثير مفرط للسلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية. 	−

هــذه النتائــج تتناقــض مــع أهــداف المرحلــة الانتقاليــة في بنــاء دولــة القانــون والمؤسســات، وقــد تــؤدي إلى 
إعــادة إنتــاج أنماط الحكــم المركــزي التــي كانــت أحــد أســباب النــزاع.

المبحث الثالث: السلطة القضائية في الإعلان الدستوري

: الإطار العام للسلطة القضائية
ا

أولًا

ينظم الإعلان الدستوري السلطة القضائية في مواده )49–58(، ويؤكد في مادته )49( أن:
»السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى«.

ــلطة  جـوز لأي س ــون، ولا ي ــغير القان ــم ل ــم في قضائه ــلطان عليه ــتقلون لا س ــاة مس ــص على أن القض كما ين
ــم. ــام المحاك ــورة أم ــا المنظ ــة أو القضاي ــؤون العدال ــل في ش التدخ

ا: الهيكل المؤسسي للسلطة القضائية ثانًيً

وفق الإعلان الدستوري، يتكون النظام القضائي من:
مجلــس القضــاء الأعلى: الهيئــة الإداريــة العليــا المســؤولة عن شــؤون القضــاة من تعــيين وترقيــة وتأديب. 	−

المحكمة الدستورية العليا: تتخصص بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم. 	−
النيابة العامة والمحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها. 	−

ا: مواطن الخلل في ضمان الاستقلال
ًثً
ثال

ــاء  ــس وأعض ــيين رئي ــلطة تع ــت س ــس المؤق ــح الإعلان الرئي ــيين: يمن ــة على التع ــلطة التنفيذي ــة الس هيمن 	−
المحكمــة الدســتورية العليــا، مــن دون معــايير اســتقلال أو ضمانــات حيــاد، مــا يضعــف الرقابــة الدســتورية 

ــلطات. ــل بين الس ــدأ الفص ّلّخ بمب وي
ّـن الرئيــس مــن التحكــم في تركيبتــه، ومــن  التــأثير عبر الســلطة التشريعيــة: آليــة تشــكيل مجلــس الشــعب تمك� 	−
ثــم بالتشريعــات المنظمــة للقضــاء، مثــل قانــون الســلطة القضائيــة ومجلــس القضــاء الأعلى، بما يفتــح البــاب 

أمــام التدخــل الســياسي.
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ّـن القضــاة مــن العــزل أو النقــل غير  ًـا ص�تح غيــاب الحمايــة مــن العــزل التعســفي: لم يضــع الإعلان نصوص� 	−
ــي. ــتقلالهم الوظيف مـس اس ــية ت ــوط سياس ــة لضغ ــم عرض ــا يجعله المبرر، م

ا: أثر ذلك في سيادة القانون رابًعً

ل القضــاء من ســلطة  ض مبــدأ ســيادة القانــون، ويّوّح إن غيــاب الضمانــات المؤسســية لاســتقلال القضــاء يقــّوّ
رقابيــة مســتقلة إلى أداة بيــد الســلطة التنفيذيــة. وفي الســياق الانتقــالي، يصبــح الخطــر أكبر، إذ تحتــاج الــبلاد إلى 

جهــاز قضائــي محايــد لــضمان الحقــوق ومحاســبة الانتهــاكات.

ا: التناقض مع المعايير الدولية خامًسً

تنـص المبـادئ الأساسـية للأمـم المتحـدة بشـأن اسـتقلال السـلطة القضائيـة )1985( على أن اختيـار القضـاة 
وترقيتهـم جيجب أن يتـم على أسـاس الكفـاءة والنزاهة، من خلال هيئة مسـتقلة أو بآليـة متوازنة بين السـلطات. أما 
الصيغـة السـورية الحالية، فتبقي يد السـلطة التنفيذيـة العليا في التعيين والإعفـاء، ما يتعارض مع تلـك المعايير)2)).

ا: الانعكاسات على العدالة الانتقالية سادًسً

في أي عملية انتقالية، يمثل القضاء المستقل حجر الزاوية في تنفيذ برامج العدالة الانتقالية، مثل:

كشف الحقيقة. 	−
جبر الضرر. 	−

محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة. 	−

إلا أن اســتمرار تحكــم الســلطة التنفيذيــة في مفاصــل القضــاء يهـدد بتحويلــه إلى ســلطة شــكلية، غير قــادرة 
ــا الحساســة أو محاســبة النافذيــن. على التصــدي للقضاي

المبحث الرابع: التناقض بين النص الدستوري والتطبيق العملي

ــة  ــا الناظم ــة العلي ل المرجعي ــّكّ ــر 2025 أن يش ــباط/ فبراي ــادر في ش ــتوري الص ــالإعلان الدس ُـفترض ب ي�
ا لمبــدأ ســيادة القانــون. غير أن التجربــة  ا مبــاًشرً للمرحلــة الانتقاليــة، بحيــث يمث�ــل الخـروج على أحكامــه انتهــاًكً
ــوق  جـال الحق ــت في م ــة، أكان ــادئ المعلن ــر المب ــت جوه ــي طال ــات الت ــن الخروق ــة م ــن جمل ــفت ع ــورية كش الس

ــرار. ــة الق ــات صناع ــات، أم في آلي ــع الصلاحي ــات، أم في توزي والحري

: خرق مبدأ سيادة القانون
ا

أولًا

ــاز  ــب والاحتج ــر التعذي ــة على حظ ّـت صراح ــتوري نص� ــن الإعلان الدس ــن أن المادة )18( م ــم م على الرغ

)2))	 الأمم المتحدة، مكتب حقوق الإنسان، المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية.

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary
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العدد السابع عشر
كانون الأول/ ديسمبر 2025

ًـا  التعســفي، إلا أن الممارســات الموثقــة، بتقاريــر حقوقيــة عــن وفــاة معتقــلين تحـت التعذيــب)2))، تكشــف تناقض�
ض مبــدأ ســيادة القانــون. ا بين النــص والتطبيــق، وهــو مــا يقــّوّ مبــاًشرً

ا: خرق مبدأ الشرعية ثانًيً

ــلطة  ــعب، غير أن الس ــس الش ــود لمجل ــع تع ــلطة التشري ــن الإعلان على أن س مـواد )24–30( م ــص ال تن
ا بإصــدار مرســوم تعديــل قانــون الاســتثمار )14 تمـوز/ يوليــو  التنفيذيــة تجـاوزت اختصاصهــا المحــدد دســتورًيً
2025(، وهــو إجــراء تشريعــي صرف. كما أن إعلان تبعيــة مؤسســة الــطيران المـدني مبــاشرة للرئاســة مــن دون 
ًـا  نــص منشــور يتعــارض مــع متطلبــات الشــفافية ويفتقــر إلى الســند الدســتوري. هــذه الممارســات تكشــف خرق�

ا لمبــدأ الشرعيــة، إذ تجـاوزت الســلطة التنفيذيــة الصلاحيــات المنصــوص عليهــا في الإعلان. مبــاًشرً

ا: خرق مبدأ المشروعية
ًثً
ثال

ا  ــوًبً ــاء مش ــق ج ــإن التطبي ــكلية، ف ــة ش ــوص قانوني ــلطة إلى نص ــا الس ــتندت فيه ــي اس ــى في الحالات الت حت
بغيــاب العدالــة أو المشــاركة الشــعبية. فالفصــل التعســفي للموظــفين اســتند إلى نصــوص فضفاضــة اســتُُخدمت 

لــه إلى أداة إقصــاء. لإقصــاء جماعــي مــن دون ضمانــات قضائيــة، وهــو مــا أفــرغ القانــون مــن روحــه وحّوّ
ّـا الحالــة الأبــرز في خــرق مبــادئ ســيادة القانــون والشرعيــة والمشروعيــة، فتتمث�ــل بقــرار وزيــر الخارجيــة  أم�
ــل  ــن خل ــرار ع ــذا الق ــف ه ــارس 2025. ويكش ــية« في آذار/ م ــؤون السياس ــة للش ــة العام ــاء »الأمان بإنش

ــيين: ــببين رئيس ــري لس جوه

ــه، ويجـب أن  ــدة ذات اختصاصــات ومــوارد عامــة هــو عمــل تشريعــي بطبيعت إن إنشــاء جهــة عامــة جدي 	.1
ًـا للمــواد )24–30( التــي تحصر ســلطة ســّنّ القــوانين بالمجلــس  يصــدر بقانــون عــن مجلــس الشــعب وفق�
ــاص  ــدأ الاختص ا لمب ــاًشرً ا مب جـاوًزً ّـل ت ــوم وزاري يمث� ــرار بمرس ــذا الق ــدار ه ــإن إص ــم، ف ــن ث ــده. وم وح

ــة. ــلطة التشريعي ــة الس ًـا لوظيف وتقويض�
حتــى في إطــار »التنظيــم الــداخلي« للــوزارة، فــإن منــح وحــدة إداريــة صلاحيــات سياســية تتجــاوز نطــاق  .2
العمــل الــوزاري، أو تمكينهــا مــن الــتصرف في أصــول عامــة أو إدارة ملفــات سياســية عليــا، لا يدخــل ضمن 
صلاحيــات الوزيــر، ويتعــارض مــع مبــدأ التــدرج في القواعــد القانونيــة الــذي يمنــع أي ســلطة فرعيــة مــن 

إنشــاء اختصاصــات لم يمنحهــا لها القانــون.

ــتمّدّ  ــة لا تس ــتورية والمرحلي ــوص الدس ــوة النص ــر إلى أن ق ــد النظ ــح عن ــورة أوض خـرق بص ــذا ال ويبرز ه
مشروعيتهــا مــن مجـرد صدورهــا عــن ســلطة انتقاليــة، بــل مــن مــدى تعبيرهــا عــن الإرادة العامــة واحترامهــا 
لقيــم العدالــة والقبــول الاجتماعــي. فــكما يــشير عــدد مــن فقهــاء القانــون الدســتوري)2))، فــإن المشروعيــة هــي 
ل النصــوص – مــهما كانــت صياغتهــا – إلى أدوات قسر تفتقــر  البعــد القيمــي للشرعيــة، وغيــاب هــذا البعــد يّوّح
ــا يتجــاوز الحـدود القانونيــة مــن دون ســند مــن  ا وزاري� إلى الاعتراف الشــعبي والأخلاقــي. وعليــه، فــإن قــراًرً

)2))	 الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تقرير شهر تموز/ يوليو 2025.
)2))	 مجدي عبد الحافظ صالح، ص 78.

https://snhr.org/arabic/2025/07/03/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-2818-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-201-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%88194-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9%d8%8c/
https://snhr.org/arabic/2025/07/03/%d8%aa%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82-%d9%85%d9%82%d8%aa%d9%84-2818-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-201-%d8%b7%d9%81%d9%84%d8%a7%d9%8b-%d9%88194-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a9%d8%8c/
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ــن  ــة م ــا غير مشروع ــكلًيًا لكنه ــة ش ــلطة شرعي ًـا لس ًـا واضح� ــد نموذج� ــام، يجس ــق ع ــاب تواف البرلمان، وفي غي
حيــث المضمــون والأثــر.

ا: إشكالية التعديل الدستوري رابًعً

تنــص المادة )50( مــن الإعلان الدســتوري على أن تعديــل نصوصــه لا يتــم إلا بموافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس 
ــة في  ــره رغب ــس في ظاه ــذا الشرط يعك ــن أن ه ــم م ــة. وعلى الرغ ــس الجمهوري ــاًءً على اقتراح رئي ــعب، وبن الش
إضفــاء قــدر مــن الاســتقرار على النصــوص الدســتورية الانتقاليــة، إلا أن بنيتــه تكشــف عــن خلــل جوهــري 
يؤثــر في مبــدأ الفصــل بين الســلطات. فمــن جهــة أولى، يخضــع تشــكيل مجلــس الشــعب لهيمنــة الرئيــس الــذي 
يــعين ثلــث أعضائــه ويشــكل اللجنــة العليــا المســؤولة عــن اختيــار الهيئــات الناخبــة لبقيــة الأعضــاء )المادة 24(، 
ًـا لإرادة الســلطة التنفيذيــة.  الأمــر الــذي يّدّح مــن اســتقلالية المجلــس ويجعــل موافقتــه على التعــديلات انعكا�س
ومــن جهــة ثانيــة، قصر حــق اقتراح التعديــل على رئيــس الجمهوريــة وحــده يحـول دون مشــاركة بقيــة الســلطات 
ــرار  ــة بق ــتوري مرهون ــة الإصلاح الدس ــل عملي ــوص، ويجع ــر النص ــة في تطوي ــية والمجتمعي ــوى السياس أو الق

الســلطة التنفيذيــة.
ــا إلى تقييــد إمكانــات إدخــال تعــديلات مــن شــأنها تعزيــز اســتقلال  وبذلــك، فــإن المادة )50( تــؤدي عملي�
ــادة  ــرص إع ــف ف ــا يضع ــة، م ــلطة التنفيذي ــات الس ــن صلاحي حـد م ــة، أو ال ــة والقضائي ــلطات التشريعي الس

ــة. ــة الانتقالي مـؤسسي خلال المرحل ــوازن ال الت
تكشـف هـذه الاختلالات عـن مفارقة أساسـية، فالإعلان الدسـتوري الـذي يـفترض أن يكون حامًيًا لسـيادة 

ا للشرعيـة والمشروعية، حتحول في بعض جوانبـه إلى أداة لتعزيـز مركزية السـلطة التنفيذية. القانـون وضامنـ�

خلاصة القسم الأول

يكشــف تحليــل الإعلان الدســتوري الســوري الصــادر في شــباط/ فبرايــر 2025 أن الوثيقــة، على الرغــم مــن 
إعلانهـا التمســك بمبــادئ ســيادة القانــون والشرعيــة والمشروعيــة، جــاءت مشــوبة بثغــرات بنيويــة وسياســية. 
ــة في  ــادئ المعلن ــر المب ــم جوه ــا لم تُُترج ــة، لكنه ــق الانتقالي ــة للوثائ ــكلية المألوف ــة الش ــت البني ــة، اتبع ــن جه فم

المقدمــة، إذ بــرز انفصــال واضــح بين الشــعارات والآليــات العمليــة.
ا مفرًطًا  سـت تركيـًزً وعلى المسـتوى الممؤسسي، أظهـرت الدراسـة أن النصـوص المنظمـة للسـلطات الـثلاث كّرّ
للسـلطة التنفيذيـة على حسـاب مبدأ الفصل بين السـلطات. فالسـلطة التشريعيـة حُُرمت من اسـتقلالها عبر آليات 
تعـيين غير ديمقراطيـة، بيـنما مُُنحـت السـلطة التنفيذية صلاحيات واسـعة مـن دون ضوابط رقابيـة فعالة، في حين 

ا عملًيًا بسـيطرة السـلطة التنفيذية على تعـيين القضاة وإدارة شـؤونهم. ظـل اسـتقلال القضـاء مقيـًدً
وتؤكــد هــذه النتائــج أن البنيــة الحاليــة للإعلان الدســتوري لا تحقــق شروط الانتقــال الديمقراطــي المســتقر، 
بــل تهـدد بإعــادة إنتــاج الحكــم الفــردي. إن نجــاح أي إطــار دســتوري انتقــالي يتطلــب، إلى جانــب النصــوص 
ــزام  ــة، والالت ــية فاعل ــات مؤسس ــوفير ضمان ــتورية، وت ــادئ الدس ــادة لاحترام المب ــية ج ــة، إرادة سياس الواضح
ا نحــو دولــة القانــون والمؤسســات، لا مجـرد غطــاء لاســتمرار  التــام بالمرجعيــات الدوليــة، ليكــون الانتقــال جًسرً

الســلطة المركزيــة.
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القسم الثاني

الفصل الأول: موقع القرار الأممي 2254 في العملية الدستورية السورية 

المبحث الأول: خلفية القرار وأهميته

ــة  ــع خريط ــمبر 2015، ليض ــون الأول/ ديس مـاع في 18 كان ــم 2254 بالإج ــن رق ــس الأم ــرار مجل ــدر ق ص
طريــق دوليــة ملزمــة لحـل النــزاع في ســورية. ويُُعــد هــذا القــرار المرجعيــة الأمميــة الأساســية للعمليــة السياســية 

الســورية، حيــث نــص على:

بدء مفاوضات رسمية بين الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة. 	−
وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار محاربة التنظيمات المصنفة إرهابية. 	−

تشــكيل هيئــة حكــم انتقــالي ذات صلاحيــات تنفيذيــة كاملــة، تضــم ممثــلين عــن الحكومــة والمعارضــة،  	−
على أســاس التوافــق المتبــادل.

ا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة. صياغة دستور جديد خلال 18 شهًرً 	−
ضمان وصول المساعدات الإنسانية، والإفراج عن المعتقلين، وتوفير بيئة آمنة ومحايدة لعودة اللاجئين. 	−

المبحث الثاني: موقع الإعلان الدستوري من القرار 2254

جـاء الإعلان الدسـتوري السـوري الصـادر في شـباط/ فبرايـر 2025 في عقـب أحـداث سياسـية وعسـكرية 
أنههت حكـم النظام السـابق، وفي ظل اسـتمرار الإشـارة إلى القـرار 2254 كإطار سـياسي وقانوني ملـزم. وبالنظر 

ا: إلى مـا نـص عليـه القـرار، كان مـن المتوقـع أن يعكـس الإعلان المبـادئ الجوهرية الـواردة فيـه، خصوًصً

توزيع السلطة التنفيذية بين مكونات المرحلة الانتقالية عبر هيئة حكم موسعة. 	−
إشراك جميع الأطراف في صياغة القواعد الدستورية المؤقتة. 	−

تهيئة بيئة سياسية وقانونية ملائمة لانتخابات حرة بإشراف أممي. 	−

غير أن مراجعــة نــص الإعلان تكشــف عــن فجــوة واضحــة بين مقتضيــات القــرار ومضمــون الوثيقــة، خاصة 
في بــاب نظــام الحكــم، حيــث منحــت مــواد الإعلان الدســتوري الرئيــس المؤقــت صلاحيــات تنفيذيــة واســعة، 

على خلاف فلســفة القــرار التــي تقــوم على تقاســم الســلطة وتوازنهـا.

المبحث الثالث: أوجه التعارض بين الإعلان الدستوري والقرار 2254

تتجلى أوجه التعارض بين الإعلان الدستوري وقرار مجلس الأمن 2254 في بعدين رئيسيين.
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

البعــد الشــكلي–المؤسسي، ويتمثــل بغيــاب هيئــة حكــم انتقــالي جامعــة كما نــّصّ القــرار، إذ اســتعيض عنهــا  .1
مــع لديهـا الصلاحيــات مــن دون وجــود آليــة توافقيــة لاختيــار شــاغل المنصــب. كما أن  برئاســة مؤقتــة جتُج
ــي  ــا الت ــة العلي المادة )24( منحــت الرئيــس ســلطة تســمية ثلــث أعضــاء مجلــس الشــعب وتشــكيل اللجن
ــدأ  ــع مب ــاشرة م ــض مب ــا يتناق ــو م ّـيين، وه ــثين المتبق� ــاب الثل ــن انتخ ــؤولة ع ــة المس ــات الناخب ــار الهيئ تخت

ــة وفــق القــرار الأممـي. ــة الانتقالي ل جوهــر العملي التمثيــل الواســع الــذي يشــّكّ
البعــد الجوهري–الســياسي، ويتعلــق بإقصــاء بعــض المكونــات السياســية والاجتماعيــة. فــالإعلان لم يتضمن  	.2
ّـن  ك�متُم ــل جــاء بصيغــة  ــة، ب ــة الانتقالي ــات المرحل ــة في مؤسس ــع القــوى الوطني ــل إشراك جمي ًـا تكف نصوص�
ــق  ــمولية والتواف ــرة الش ًـا لفك ــة، خلاف� ــات الدول ــة مؤسس ــم في بني ــن التحك ــة م ــة القائم ــلطة التنفيذي الس

التــي يقــوم عليهــا القــرار 2254.

وتجـدر الإشــارة إلى أن القــول بعــدم جــواز الاســتناد إلى نــص أو مرجعيــة دوليــة في وثيقــة دســتورية يجانــب 
ــة لحقــوق الإنســان، مــا يثبــت  ــزام بالشرعــة الدولي ــه )12( على الالت الحقيقــة؛ فــالإعلان نفســه ينــص في مادت
ــإن تجاهــل هــذه  ــم، ف ــوني أو فقهــي مــن الإشــارة الصريحـة إلى القــرار 2254. ومــن ث ــع قان عــدم وجــود مان
ّـر ســلبًيًا في مكانــة الإعلان  ّـق أث� المرجعيــة الأمميــة لم يكــن نتيجــة مقتضيــات دســتورية، بــل خيــار ســياسي ضي�

ــدولي. ــداخلي وال على المســتويين ال
وتؤكــد الأدبيــات الدســتورية الحديثــة أن الدســايرت المؤقتــة كــثيًرًا مــا تحتــاج إلى اعتراف دولي حتــى تكتســب 
ــدولي لها  ــع ال ــول المجتم ــدى قب ــن م ــل م ــا، ب ــة« وحده ــلطة القائم ــن »الس هـا م ــتمد قوت ــا، إذ لا تس فاعليته
ــرار 2254 لم  ــن الق ــاد ع ــإن الابتع ــور، ف ــذا المنظ ــن ه ــة. وم ــات ذات الصل ــات والمرجعي ــا بالاتفاقي وارتباطه
ــة)2)). ــلطة الانتقالي ــة للس ــة الدولي ــع الشرعي ًـا إلى تراج ــل أدى أيض� ــًيًا، ب ــع الإعلان سياس ــط موق ــف فق يُُضع

نــات  ولا تقــتصر آثــار هــذه الانحرافــات على الجوانــب القانونيــة، بــل تمتــد لتشــمل الثقــة الداخليــة بين المكّوّ
الســورية، إذ يســاهم تغييــب التمثيــل الواســع في تغذيــة النزعــات الانقســامية. كما ينعكــس ذلــك على العمليــة 
ل المرحلــة الانتقاليــة مــن  َـع نحــو مســار مــوازٍٍ يتجــاوز فكــرة التوافــق، ويّوّح السياســية الأمميــة، التــي قــد تُُدف�

فرصــة لإصلاح الســلطة إلى أداة لإعــادة إنتاجهــا بصــورة جديــدة.

الفصل الثاني: قراءة مقارنة في مصادر التشريع الدستوري

تهـدف هــذه القــراءة المقارنــة إلى دراســة موقــع المرجعيــة الدينيــة في النصــوص الدســتورية الانتقاليــة والحديثة، 
ــثير إدراج الفقــه أو الشريعــة الإسلامية  وتحليــل انعكاســها على منظومــة الحقــوق والحريات وســيادة القانــون. إذ ي�
ًـا  ًـا للتشريــع إشــكاليات متكــررة في التجــارب الدســتورية العربيــة والإسلاميــة، خصوص� ا رئي�س بوصفهــا مصــدًرً

في المراحــل الانتقاليــة، حيــث يتقاطــع البعــد الدينــي مــع متطلبــات الشرعيــة الدوليــة ومبدأ المســاواة.
ــرب،  ــس، المغ ــل مصر، تون ــرى )مث جـارب دول أخ ــع ت ــوري م ــتوري الس ــة الإعلان الدس ــن خلال مقارن م
ــارض  ــق أو التع ــدود التواف ــتجلاء ح ــة إلى اس ــذه الدراس ــعى ه ــا(، تس ــتان، وماليزي ــران، باكس ــودان، إي الس

»الدســاتير المؤقتــة: أدوات لحفــظ الــسلام وبنــاء الديمقراطيــة«، ترجمــة عربيــة، المؤسســة الدوليــة  	((2(
.23–22 ص   ،2021  ،)International IDEA( والانتخابــات  للديمقراطيــة 
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ــة  ــر الصياغ ــاعد في تطوي ــد تس ــي ق ــدروس الت ــتخلاص ال ــة، واس ــات الحقوقي ــة والمرجعي ــة الديني بين المرجعي
ــدولي. ــول ال ــداخلي والقب ــجام ال ــن الانس ــورية بما يضم ــتورية الس الدس

المبحث الأول: التجربة المصرية )مبادئ الشريعة كمصدر رئيسي(

ــيسي  ــة المصــدر الرئ ــادئ الشريعــة الإسلامي ــارة: »مب ــل دســتور 1971 في مصر عــام 1980 عب أدخــل تعدي
ا في الدســايرت اللاحقــة، بما فيهــا دســتور 2012 ودســتور 2014، مــا جعلــه  للتشريــع«، وبقــي النــص حــاًضرً

أحــد أهــم مواضــع الجـدل حــول العلاقــة بين المرجعيــة الدينيــة والالتزامــات القانونيــة الوضعيــة.
هـا  ــة« بأن ــادئ الشريع ــارة »مب ــا عب ــتورية العلي ــة الدس ت المحكم ــام 1985، فرسّر ــدر ع ــهير ص ــم ش في حك
الأحــكام قطعيــة الثبــوت والدلالــة فقــط، أي التــي وردت نصوصهــا في القــرآن أو الســنة الصحيحــة بوضــوح 
ــة تنظيمهــا وفــق المصلحــة  ع حري ــة أو المختلــف فيهــا، فتركــت للــمّشرّ ــل. أمــا المســائل الظني لا يحتمــل التأوي
ــة  ــة والتجاري ــوانين المدني ــتمرار الق ــاح اس ــا أت ــتوري، م ــزام الدس ــاق الإل د نط ّدُّ ــسير، ح� هـذا التف ــة)2)). ب العام
ــف  ــع التوظي ــة، ويمن ــكام القطعي ــع الأح ــا م ــضمان توافقه ــط ل حـدودة فق ــديلات م ــال تع ــع إدخ ــة، م القائم

ــي. ــص الدين ــي للن الأيديولوج

في المقابــل، تنــص: المادة 3 مــن الإعلان الســوري على أن »الفقــه الإسلامــي هــو المصــدر الرئيــس للتشريــع«، 
ا لأنهـا تحيــل إلى اجتهــادات بشريــة متعــددة المذاهــب مــن دون تحديــد، مــا يفتــح  وهــي صيغــة أكثــر اتســاًعً
ــص.  ــذا الن ــط ه ــة تضب ــسير قضائي ــة تف ــوري إلى آلي ــر الإعلان الس ــة. كما يفتق ــات متناقض ــام تطبيق ــاب أم الب

النتيجــة المحتملــة هــي تعــارض مبــاشر مــع مبــدأ المســاواة ومــع الالتزامــات الدوليــة لحقــوق الإنســان.
ومــن ثــم فــإن إدراج مرجعيــة دينيــة يحتــاج إلى صياغــة دقيقــة وآليــة قضائيــة مســتقلة تحـدد نطاقهــا، وهــو مــا 

لم يتحقــق في الحالــة الســورية.

المبحث الثاني: التجربتان التونسية والمغربية )الفصل النسبي بين الدين والقانون(

: التجربة التونسية
ا

أولًا

ا  نــص الدســتور على أن »تونــس دولــة حــرة، الإسلام دينهــا، والعربيــة لغتهــا«، لكنــه لم يجعــل الشريعــة مصدًرً
ــائامًا على  ــرك المجــال التشريعــي ق ــة في إطــار قيمــي، مــع ت ــة للدول ــة الديني ــع. بذلــك ثبــت الهوي ًـا للتشري ملزم�
القــوانين الوضعيــة، وإرســاء منظومــة واســعة مــن الحقــوق والحريــات، بما فيهــا المســاواة بين الجنــسين وحريــة 
الضــمير. هــذا الوضــوح ســاعد في تمريــر إصلاحــات مدنيــة مــثيرة للجــدل )مثــل مشروع المســاواة في الميراث( 

مــن دون تعــارض دســتوري مبــاشر.

)2))	 جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان، الدعوى رقم 8 لسنة 17 قضائية المحكمة الدستورية العليا.
»إن خضــوع الدولــة للقانــون هــو حجــر الأســاس فــي بنيــان الدولــة القانونيــة، فلا يجــوز لســلطة مــن ســلطاتها  	
ــا، وإلا  ــزه له ــم يج ــاص ل ــرة اختص ــتقل بمباش ــتور، ولا أن تس ــا الدس ــي فرضه ــط الت ــن الضواب ــت م أن تنفل

ــع«. ــر الواق ــلطة الأم ــا س ــت محله ــتورية وقام ــرعية الدس ــارت الش انه

https://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html?utm
https://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-18-Y17.html?utm
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ا: التجربة المغربية ثانًيً

نــص الدســتور على أن »الإسلام ديــن الدولــة«، مــع ضمان حريــة ممارســة الشــؤون الدينيــة، وأكــد في ديباجتــه 
ــة  ًـا في مدون ًـا. اعتمــد المغــرب الشريعــة أسا�س التــزام المملكــة بحقــوق الإنســان كما هــي متعــارف عليهــا عالمي�
الأسرة فقــط، بيــنما أبقــى بقيــة الفــروع القانونيــة ضمــن الإطــار الوضعــي. وقــد ســاعد هــذا الترتيــب في الحفاظ 

على الشرعيــة الرمزيــة للديــن مــع تجنــب تعــارض واســع مــع القــوانين الدوليــة.

ا: المقارنة مع الإعلان الدستوري السوري 
ًثً
ثال

بيـنما تبنـت تونـس والمغـرب صيغـة فصل نسـبي بين الديـن والقانـون، فإن النـص السـوري في مادتـه )3( جاء 
، مـن دون تحديـد لمجـالات التطبيـق أو آلية حلحل التعارض مـع الالتزامـات الدوليـة )المادة 12(. ـا وشـامالًا عاًمً

ــه إلى  ــل الفق ــن دون تحوي ــدة، م ــة أو مقي ــغ رمزي ــا بصي ــن تثبيته ــة يمك ــة للدول ــة الديني ــإن الهوي ــة، ف بالنتيج
ــتورية. ــة الدس ــف الشرعي ــوني وتضع ــام القان ّـد النظ ــاملة تقي� ــة ش مرجعي

المبحث الثالث: النماذج التي اعتمدت الفقه أو الشريعة وأثرها في الحقوق والحريات

: النماذج التي اعتمدت الشريعة كمصدر شامل للتشريع
ا

أولًا

ا شــامالًا للقــوانين أدى إلى تضييــق واســع على  الســودان )قبــل 2019(: تطبيــق الشريعــة بوصفهــا مصــدًرً 	−
ــة. ــية وقانوني ــة سياس ــق عزل ــات، وخل ــوق والحري الحق

ًـا كامالًا للتشريــع مــع نظــام »ولايــة الفقيــه« أدى إلى ســيطرة  إيــران: اعــتماد المذهــب الجعفــري بوصفــه أسا�س 	−
رجــال الديــن على المؤسســات، وتقييــد الحريــات، وصــدام مســتمر مــع معــايير حقــوق الإنســان.

ا: النماذج التي اعتمدت الفقه أو الشريعة في مجالات محددة ثانًيً

ــي  ــع باق ــنما تخض ــط، بي ــخصية فق ــوال الش ــائل الأح ــلمين في مس ــة على المس ــق الشريع ــا: تطب ماليزي 	−
القــوانين للنظــام الوضعــي.

ــق  ــإن التطبي ــنة، ف ــرآن والس ــع الق ــوانين م ــق الق ــوب تواف ــص على وج ــن الن ــم م ــتان: على الرغ باكس 	−
ــة. ــة قانوني ــا أدى إلى ازدواجي ــي، م ــع الوضع ــعة للتشري جـالات واس ــملي يترك م الع

ا: المقارنة مع الإعلان الدستوري السوري
ًثً
ثال

ــه مــن  ــنماذج الشــاملة، مــع مــا تحمل ــه، مــا يجعــل النــص أقــرب إلى ال ــق الفق المادة )3( لم تحـدد نطــاق تطبي
ًـا إلى  ــؤدي غالب� ــاملة ت ــنماذج الش ــر، إلى أن ال ــابقة الذك ــارب س ــشير التج ــاواة. ت ــات والمس ــر على الحري مخاط
ــة، شرط  ــات الدولي ــع الالتزام ــر م ــدة التوت ــن ح ــل م ــدة تقل ــنماذج المقي ــنما ال ــات، بي ــوق والحري ــض الحق تقوي

ــة. ــتورية واضح ــة ودس ــات قضائي ــود ضمان وج
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خلاصة القسم الثاني

ًـا لجميــع الأطــراف الســورية، وليــس مجـرد وثيقــة سياســية  ــا ملزم� ــا دولي� ا قانوني� يشــكل القــرار 2254 إطــاًرً
ــة  ــه في مواجه ــع نفس ــه يض ــن مضمون ــه م ــه أو يفرغ ــل مقتضيات ــالي يتجاه ــتوري انتق ــص دس ــادية. وأي ن إرش
ــاس  ــكلا أس ــفترض أن يش ــن ي ــة اللذي ــة والمشروعي ــدأي الشرعي ــوض مب ــة، ويق ــة الأممي ــع المرجعي ــاشرة م مب
ًـا للقبــول الــدولي، بــل ضمانــة  الحكــم في المرحلــة الانتقاليــة. إن الالتــزام الجاد بالقــرار 2254 لا يمثــل فقــط شرط�

أساســية لانتقــال ســياسي ســلمي ومســتدام.
كما تُُظهــر المقارنــة أن إدراج مرجعيــة دينيــة في نصــوص دســتورية انتقاليــة مســألة بالغــة الحساســية. نجاحهــا 
ــط  ــادرة على ضب ــية ق ــة وسياس ــات قضائي ــود مؤسس ــل على وج ــة، ب ــط على الصياغ ــف فق ــا لا يتوق أو إخفاقه
التفــسير وضمان التــوازن بين الهويــة الدينيــة والالتزامــات الدوليــة. وفي الحالــة الســورية، فــإن الصياغــة الحاليــة 
لــلمادة )3( بصيغتهــا الفضفاضــة، وغيــاب آليــات تفــسير قضائيــة مســتقلة، تجعــل الإعلان أقــرب إلى الــنماذج 

التــي أضعفــت الشرعيــة الدســتورية بــدل أن تعززهــا.
ــتقلال  ــلطات، وضمان اس ــوازن بين الس ــل المت ــوص، والفص ــوح النص ــة أن وض ــارب الدولي ــد التج وتؤك
القضــاء، وإدمــاج المرجعيــة الدوليــة – كما نــص عليهــا القــرار الأممـي 2254 – هــي معــايير أساســية لأي انتقــال 
ناجــح. ومــن دون هــذه العنــاصر، يبقــى الإعلان عرضــة للتأويــل الانتقائــي ويصعــب أن يشــكل قاعــدة صلبــة 

للاســتقرار الدســتوري.

الخاتمة واستخلاص النتائج

ــقِِ  ــر 2025 لم يرت ــباط/ فبراي ــادر في ش ــوري الص ــتوري الس ــة إلى أن الإعلان الدس ــذه الدراس ــت ه خلص
إلى مســتوى التحديــات التــي يــفترض أن تعالجهــا وثيقــة تأسيســية في مرحلــة انتقاليــة. فبيــنما حمـل في مقدمتــه 
ــك في  ــة، أكان ذل ــات بنيوي ــة بتناقض ل ــة محّمّ ــه العملي ــاءت نصوص ــة، ج ــة والعدال ــدة والحري ــعارات الوح ش
ــال  ــذي م ــلطات ال ــوازن بين الس ــة، أم في الت ــات الدولي ــي والالتزام ــه الإسلام ــة بين الفق ــة القانوني المرجعي
بوضــوح لمصلحــة الســلطة التنفيذيــة. كما أن غيــاب الإشــارة الصريحـة إلى القــرار الأممـي 2254 أضعــف مــن 
ــال  ًـا للانتق ًـا ومشروع� ًـا شرعي� ل أسا�س ــّكّ ــه على أن يش ــن قدرت ــل م ــدولي، وقل ــد ال ــع الإعلان على الصعي موق

ــياسي. الس
ــاح  ــا( أن نج ــرب، وغيره ــيلي، المغ ــس، تش ــا، تون ــوب أفريقي ــة )جن ــارب الدولي ــع التج ــة م ــبنيّن المقارن ت
ــوازن للســلطات،  ــع المت ــة يســتند إلى وضــوح النصــوص، وضمان اســتقلال القضــاء، والتوزي المراحــل الانتقالي
ودمــج المرجعيــة الدوليــة ضمــن البنيــة الدســتورية، وهــي عنــاصر لم تتوافــر بالقــدر الــكافي في الحالــة الســورية.

ا مما سبق، يمكن تلخيص النتائج الأساسية في ما يأتي: انطلاًقً

غيــاب التــوازن بين الشرعيــة والمشروعيــة، إذ اســتند الإعلان إلى منطــق الأمــر الواقــع أكثــر مــن التوافق  .1
الوطنــي أو القبــول الــدولي.

تركيز الصلاحيات في يد الرئيس المؤقت، ما أضعف السلطتين التشريعية والقضائية. .2
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ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

تقييد استقلالية مجلس الشعب والقضاء، وتحويلهما إلى أدوات تابعة للسلطة التنفيذية. .3
ازدواجية المرجعية بين الفقه الإسلامي والاتفاقيات الدولية، بما يفتح الباب أمام تأويلات متناقضة. .4

ــة  ــرب إلى وثيق ــه أق ــة للإعلان وجعل ــة الدولي ــن الشرعي ــل م ــا قل مـي 2254، م ــرار الأم ــل الق تجاه .5
ــة. ــية داخلي سياس

ــه  ــات إصلاح ّـدت إمكان ــل الإعلان، فقي� ــة تعدي ــة في آلي ــلطة التنفيذي ــم الس ــت تحك س المادة )50( كّرّ .6
ــلطات. ــوازن الس ــتلال ت ــتمرار اخ ــت اس وضمن

التوصيات العملية للمرحلة الانتقالية

ــق الإعلان  ــضمان تواف ــق ل ــة طري ــة خريط ــة بمنزل ــوات الآتي ُـقترح الخط ــابق، ت� ــل الس ا إلى التحلي ــتناًدً اس
ًـا لمبــادئ ســيادة القانــون وأهــداف القــرار الأممـي 2254، وبما  الدســتوري مــع متطلبــات المرحلــة الانتقاليــة وفق�

ــات: ــوق والحري ــي الحق ــة ويحم ــة والمشروعي ــزز الشرعي يع

: ترسيخ المرجعية القانونية والدولية
ا

أولًا

إعادة صياغة المادة )3( بصياغة قيمية عامة أو تقييدها بآلية تفسير قضائية مستقلة. 	−
ربط الإعلان الدستوري صراحة بالقرار الأممي 2254 بوصفه المرجعية الدولية الملزمة. 	−

تأكيد التزامات حقوق الإنسان وسمو المعايير الدولية عند التعارض مع التشريعات الوطنية. 	−

ا: تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ثانًيً

تعديــل المادة )50( لإتاحــة مبــادرة التعديــل مــن جهــات متعــددة )الســلطة التشريعيــة، المجتمــع المدني،  	−
الاســتفتاء الشــعبي(، ومنــع احتــكار الرئيــس لهـذه الصلاحيــة.

ــل  ــن تدخ ــة م ن ــة محّصّ ــة وقضائي ــات انتخابي ــة عبر آلي ــة والقضائي ــلطتين التشريعي ــتقلال الس ضمان اس 	−
ــة. ــلطة التنفيذي الس

بناء مؤسسات رقابية ومشاركة شعبية. 	−

ا: تقليص صلاحيات الرئيس وربطها برقابة برلمانية وقضائية فعالة
ًثً
ثال

إنشاء محكمة دستورية انتقالية مستقلة للفصل في النزاعات وضبط التناقضات الدستورية. 	−
إشراك المجتمــع وقــواه المدنيــة في أي عمليــة تعديــل أو تطويــر للنصــوص، بما يعــزز المشروعيــة الوطنيــة  	−
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ويمنــع احتــكار القــرار.

ًـا، إن التعامــل مــع النصــوص القانونيــة، أكانــت دســتورية أم تشريعيــة عاديــة، يقــتضي الالتــزام الشــامل  ختام�
بما ترســخه مــن حقــوق وضمانــات، وليــس الاكتفــاء بما يخـدم تحقيــق مصلحــة مــا. فالصياغــة القانونيــة تقــوم 
ــاواة  ــة والمس ــون والعدال ــيادة القان ــة في س ــادئ العام ــة المب ــي منظوم ــث تراع ــا، بحي ــم وتكامله ــدة القي على وح
وصــون الكرامــة الإنســانية. وعندمــا تُُصــاغ النصــوص بهـذا الاتســاق، تكتســب مشروعيتهــا الحقيقيــة وتتحــول 

إلى مرجــع لصيانــة الدولــة وضمان وحدتهـا واســتقرارها.

قائمة المراجع

: المراجع العربية
ا

أولًا
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ملف العدد: 
مة - الإعلان الدستوري السوري والمرحلة الانتقالية: قراءة قانونية سياسية مقارنة

ّ
: دراسات محكّ

ا
أولًا

ا: الأحكام القضائية
ًثً
ثال

حكــم محكمــة القضــاء الإداري )الدائــرة الأولى(، الدعــوى رقــم 9418 لســنة 11 قضائيــة، جلســة  	•
.2012 /1 /14

ــوق  ــة حق ــوتا، مكتب ــة مينيس ــة. جامع ــنة 17 قضائي ــم 8 لس ــوى رق ــا، الدع ــتورية العلي ــة الدس المحكم 	•
الإنســان.
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